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 )١٩٠٩(

  
  
  
  

  
  
  

  
  مقدمة البحث

احمده ، علم الإنسان ما يعلم، الذى علم بالقلم، الجواد الأكرم،الحمد الله العلي الأعظم 
وأشهد أن لا إله إلا ،واشكره شكرا لا تحول له ولا انفصال ، حمدا لا تغير له ولا زوال

، فخر الوجود وأفضل مولود، االله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
  وخير من مشى تحت أديم السماء

يعتبر أول من استعمل مصطلح الأحوال الشخصية في الفقه العربي الإسلامي العلامة 
" الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية"المصري محمد قدري باشا عندما ألف كتابه 

مادة أخذها كلها من القول الراجح في " ٦٤٧"وهو كتاب صنفه في مواد قانونية بلغت 
مذهب الإمام أبي حنيفة من دون غيره ؛ تلبية لحاجات القضاء الشرعي الإسلامي في 
مصر والذي كان معتمدا في أحكامه على المصريين المسلمين ثم شاع وانتشر هذا 
الكتاب في أكثر الأقطار العربية والإسلامية واعتمده القضاة في أقضيتهم وإن لم يصدر 

       ).١(صطلح بين الفقهاء والقانونيين بعد ذلكبه قانون ملزم، كما شاع هذا الم
 ثم ظهرت بعد ذلك الأفكار الداعية إلى مراجعة الأحكام المنظمة للأحوال الشخصية أو 
الأسرة منذ بداية القرن الماضي، ثم تتابع بعد ذلك صدور مدونات الأحوال الشخصية في 

  .موادهاكثير من الدول الإسلامية مع التعديلات المتتالية لبعض 
الحماية القانونية لحقوق المرأة في (لذا آثرت أن يكون موضوع هذا البحث بعنوان 

  )قوانين الأحوال الشخصية
  وقد جعلته في مقدمة وتمهيد وفصلين وخاتمة وفهارس فنية

  أما المقدمة فسبق الإشارة إليها

                                         
  .  م ٢٠٢٠، سنه ٥٨ مجله بحوث الشرق الأوسط، عدد ١١٤خالد حامد السيد أبو الروس، ص. دري وإصلاح القضاء المصري  دمحمد ق: ينظر)  ١(

 
 

 
  الأستاذ المساعد بقسم الشريعة الإسلامية

  المنيا جامعة–كلية الحقوق 
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  )١٩١٠(

  ففي تعريف الحق لغة واصطلاحا: وأما التمهيد
  :وفيه مبحثان، وق المرأة في قوانين الأحوال الشخصيةففي حق: وأما الفصل الأول

  وفيه خمسة مطالبلمرأة في قوانين الأحوال الشخصية،الحقوق المالية ل: المبحث الأول
  المطلب الأول حق الصداق
  المطلب الثاني حق المتعة
  المطلب الثالث متاع البيت
  المطلب الرابع حق النفقة

  المطلب الخامس مؤخر الصداق
   السادس حق الميراثالمطلب

 ، وأما المبحث الثاني ففي الحقوق غير المالية  للمرأة في قوانين الأحوال الشخصية
  وفيه أربعة مطالب

  المطلب الأول الحق فى الزواج وتكوين الأسرة فى الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية 
  المطلب الثاني حق القوامة
  المطلب الثالث حق الخلع

  ع حق الحضانةالمطلب الراب
 ،ففي الحماية القانونية لحقوق المرأة في قوانين الأحوال الشخصية: وأما الفصل الثاني

وفيه خمسة مباحث المبحث الأول الحماية القانونية للمرأة في ظل قانون الأحوال 
  م١٩٢٩لسنة  " ٢٥" م، والمعدل بالقانون رقم ١٩٢٠لسنه  " ٢٥" الشخصية  رقم 

  م١٩٨٥لسنة ١٠٠ماية القانونية للمرأة في ظل القانون رقم المبحث الثاني الح
 م والخاص ٢٠٠٠ لسنة ١المبحث الثالث الحماية القانونية للمرأة في ظل القانون رقم 

  : بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية
 الخاص ٢٠٠٤ة  لسن١٠المبحث الرابع الحماية القانونية للمرأة في ظل القانون رقم 

  بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة
 بإنشاء ٢٠٠٤ لسنة ١١المبحث الخامس الحماية القانونية للمرأة في ظل القانون رقم 

  صندوق نظام تأمين الأسرة
  . ففي أهم نتائج البحث:أما الخاتمة 

وما أبرى نفسى "فهذا جهد المقل فإن أصبت فمن االله وإن أخطأت فمن نفسى .. وبعد
  "         إن النفس لأمارة بالسوء
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 )١٩١١(

  تمهيد 
  تعريف الحق لغة واصطلاحاً

  :تعريف الحق لغة: أولاً
خاصمه، وادعى كل " حاقَّه" وجاء أيضا - الحق ضد الباطل، والحق أيضا واحد الحقوق 

مما يدل على ما للكلمة ، ١الاختصام : والتحاقّ" حقَّه: "واحد منهما الحق، فإذا غلبه قيل
  .لات أو معانٍ لغويةمن دلا

  :فاستعمالاتها شتى، الحق اصطلاحاً: ثانياً
  :استعملها رجال الفلسفة دالة على إحدى القيم العليا الثلاث

  .الحق، والخير، والجمال
: واستعملها علماء الأخلاق فيما للإنسان على غيره، وهو ما يقابل الواجب؛ ولهذا قالوا

  .كل حق يقابله واجب
 القانون في معنى آخر، يشمل الحق العيني، والحق الشخصي، حتى إن واستعملها علماء

  .٢"الحقوق"دراسة القانون بكل فروعه لتسمى دراسة 
  :قال تعالى، واستعمل القرآن الكريم كلمة الحق فيما يقابل الباطل والضلال

  .٣} فَماذَا بعد الْحقِّ إِلَّا الضلَالُ{
لمة المعجمية أمام دلالة للفظة يصعب تجاهلها؛ فمثلا وكأننا مع كل معنى من معاني الك

  . فيها الثبوت والصدق؛ لأنها واجبة ومنطقية
  .٤}لِينْذِر من كَان حيا ويحِقَّ الْقَولُ علَى الْكَافِرِين{: وفي التنزيل الكريم

يحق على المظلوم أن يجاهد في وجه "وجبه : صح، وحق عليه الأمر: وحق الأمر
  .٥ظلمال

   ٦}لِيحِقَّ الْحقَّ ويبطِلَ الْباطِلَ ولَو كَرِه الْمجرِمون{: أظهره وأثبته: وأحق االله الحق
  فهل يوجد حقيقة بعد ذلك الحق؟

                                         
  .١٤٧ ص-مختار الصحاح للشيخ الإمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي:  ينظر- ١
ويقـسم  . ٣ص، "نظرية الحـق : كتابه"ويقابله الواجب ، كنة التي يقررها القانون لشخص معين بالنسبة لفعل معين    الحق بمعناه العام هو الرخصة أو الم      :  فمثلا يقول الدكتور سامي مدكور     - ٢

 .وحقوق مدنية" وقد سميت في القرن الثامن عشر بالحقوق الطبيعية أو حقوق الإنسان"الحقوق إلى حقوق دولية وحقوق سياسية أو دستورية وحقوق عامة 
 )٣٢( يونس من الآية رقم - ٣
 )٧٠( يسن الآية رقم - ٤
 ":لاروس" المعجم العربي الأساسي الذي أصدرته المنظمة العربية للثقافة والتربية والعلوم عن دار - ٥
 ٨:  الأنفال- ٦
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  )١٩١٢(

والأستاذ الشيخ .  أما عند الفقهاء، فالحق هو الحكم الثابت شرعا عند بعض المتأخرين- ٤
ويعرفه الأستاذ مصطفى الزرقاء بأنه . قة شرعاعلي الخفيف يعرفه بأنه المصلحة المستح

  .١اختصاص يقرر به الشرع سلطة أو تكليفا 
   ما مصدر الحق في الشرع الإسلامي؟- ٥

هو إرادة الشرع، فالحقوق في الإسلام منحة من : منشأ الحق في الشريعة الإسلامية
د الحقوق الإنسانية الخالق الذي يعرف بقدرته وحكمته مصلحة العباد، ومن ثَم كانت قواع

، ومبادئها في الإسلام تقوم على مراعاة مصلحة الغير وعدم الإضرار بمصلحة الجماعة
للإضافة إلى كونها في حيز الفرد نفسه، فليس الحق مطلقا وإنما هو مقيد بما يفيد 

  .٢المجتمع ويمنع الضرر عن الآخرين
قوق االله، وهي الحقوق التي فالقسم الأول هو ح:  وتنقسم الحقوق إلى ثلاثة أقسام- ٦

تتعلق بواجبات العبادة أو الصالح العام للأمة، ولا سيما الحدود التي شرعها االله، أما 
حقوق العباد، والثالث وهو الحقوق المشتركة بين االله : القسم الثاني وهو ما يسمونه

  .٣ ١والعباد
   .٤"، وحق الآدميحق االله: "فيقسم الحقوق إلى ضربين" كفاية الأخيار" أما صاحب - ٧

                                         
  .، للدكتور وهبة الزحيلي"الفقه الإسلامي وأدلته" من كتاب - ١
 .م١٩٧٩، مكتبة دار التراث، سنة ٣٠٦، ص"النظريات السياسية في الإسلام"يس في وفي مثل هذا المعنى، يكون كلام الدكتور محمد ضياء الدين الر- ٢
   المرجع السابق،-٣
بيان المقصود من هذه الجملة : ويقول الشارح. الحقوق ضربان: كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار، للإمام تقي الدين أبي بكر بن محمد الحسيني الدمشقي الشافعي، الجزء الثاني، فصل               - ٤

 ".دار إحياء التراث الإسلامي بدولة قطر" طبعة ٢٥٨عدد الشهود وصفتهم في الذكورة والأنوثة، ص
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 )١٩١٣(

  الفصل الأول
  حقوق المرأة في قوانين الأحوال الشخصية

نصت الشريعة الإسلامية وقوانين الأحوال الشخصية على الكثير من الحقوق الإنسانية 
للمرأة، في محاولة منها لإقامة التوازن وتحقيق المساواة العادلة بين الرجل والمرأة في 

  :تي سوف نتعرض لها فيما يأتيوالمجال العلاقات الأسرية، 
  الحقوق المالية للمرأة في قوانين الأحوال الشخصية: المبحث الأول
  حق الصداق: المطلب الأول

والصداق هو حق مالي أوجبه الشارع للمرأة على الرجل في عقد زواج  : "المهر " 
  .) ١(صحيحاً أو الدخول بها بشبهة أو بعقد فاسد

 :  سبب وجوب الصداق واستحقاقه واحد من أمرين ويؤخذ من هذا التعريف أن
. إما مجرد العقد وهذا فى الزواج الصحيح، أو الدخول الحقيقي وهذا فى الزواج الفاسد

فإذا فرق بين الزوجين زواجاً فاسداً أو افترقا من تلقاء أنفسهما أو مات أحدهما قبل 
وآَتُوا النِّساء صدقَاتِهِن : ( ىودليل وجوب قوله تعال. )٢(الدخول الحقيقى فلا مهر للزوجة

: وقوله سبحانه وتعالى. ) ٣()نِحلَةً فَإِن طِبن لَكُم عن شَيءٍ مِنْه نَفْسا فَكُلُوه هنِيئًا مرِيئًا 
  .)٤()فَما استَمتَعتُم بِهِ مِنْهن فَآَتُوهن أُجورهن فَرِيضةً (

مجرد عقد الزواج سواء سمي عند العقد أو لم يسم فهو أثر  ويجب المهر أو الصداق ب
  . من آثار عقد الزواج، ومن أحكامه الملزمة

صلى ويعتبر المهر من أهم الحقوق المادية للزوجة على زوجها، وقد ثبت أن رسول االله 
لم يخلوا زواج من مهر وقد أجمع علماء المسلمين حتى يومنا هذا على : االله عليه وسلم

  . )٥(لا زواج بدون مهرأنه 
  ، العلائق،الصداق، المهر، الأجر، النِّحلة،  الفريضة: وللصداق مسميات كثيرة منها 

وعقد الزواج لا يتوقف على المهر أو لا يصلح بدونه  . )٦(، والحباء"بضم العين" والعقر 
فاد ذلك بالرغم من أن المهر واجب شرعاً، ولكنه يعتبر أثر من آثار عقد الزواج، ويست

و تَفْرِضوا لَهن لا جنَاح علَيكُم إِن طَلَّقْتُم النِّساء ما لَم تَمسوهن أَ: ( من قوله تعالى

                                         
  . م٢٠١١ دار النهضة العربية ،٣٨٥أحمد محمد مصطفى ص. حقوق المرأة وواجباتها  د: ينظر) ١(
 .م ١٩٩٠ -ه٢١٤١٠ ط، القلمدار، ٧٤أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية لعبدالوهاب خلاف، ص: ينظر) ٢(
  .٤: سورة النساء، آية رقم) ٣(
 .٢٤: سورة النساء، آية رقم) ٤(
 .م ٢٠١٨،  إصدارات نادى القضاة٢٧المستشار سيد عبدالرحيم الشيمى  ص،الموسوعة الشاملة في شرح قانون الأحوال الشخصية والأسرة : ينظر) ٥(
 .، بدون تاريخ أو دار نشر٢٧٥حوال الشخصية في الفقه الإسلامي د رشدي شحاته أبوزيد  صالمدخل لدراسة الأحكام الشريعة للأ: ينظر) ٦(
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  )١٩١٤(

فقد أباح االله الطلاق للزوجين قبل أن يتفقوا على المهر، مما يدل دلالة . )١()فَرِيضةً
ف على المهر لاينعقد به واضحة على صحة عقد الزواج دون فرض المهر ولكن الاختلا

. العقد، فإن دخل بها ولم يسمِ لها صداقاً، فقد وجب الصداق عليه بما يعادل مهر مثلها
وعن عبد االله بن مسعود أنه سأل في رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم 

ن يفرض لها الصداق، فقال لها الصداق كاملاً وعليه العدة ولها الميراث، فقال معقل ب
  .)٢( قضى به في بروع بنت واشقصلى االله عليه وسلمسنان سمعت رسول االله 

  : سبب وجوبه
والصداق بهذه الصفة هو نحلة أي عطية يعطيها الرجل للمرأة عن طيب نفس بدون 

أساسه المودة والرحمة بين اثنين ، مقابلة عوض، فعقد الزواج عقد إنساني اجتماعي
لعقد، لذلك كانت الحكمة في مشروعية المهر هو تحقيق ينشدان السعادة في أحضان هذا ا

وصيانة للمرأة من البروز . المشاركة الوجدانية بين الزوجين، وإظهاراً لمكانة الزوجة
لجمع المهر الذي تقدمه للرجل كما أنه رمز لتكريم المرأة وإظهاراً لرغبة الاقتران بها 

لى ذلك هو أن الصداق لايشترط أن وما يدل ع. وإظهاراً لشرفها وعزها وعلو مكانتها
وإِن : ( يقابله عوض فهو يجب حتى ولو لم يكن ثمة استمتاع، بدليل قوله تعالى
 تُمضا فَرفُ مةً فَنِصفَرِيض نلَه تُمضفَر قَدو نوهستَم لِ أَنقَب مِن نوهفقد ) .٣ ()طَلَّقْتُم 

فه لفوات الاستمتاع، وعليه فهو يتحقق فيه كذلك أوجب نصف المهر بالعقد وأسقط نص
صفة العوض، لكن صفة النحلة أغلب لذا جاءت تسمية الشارع الحكيم له بالنحلة لتغليب 

فَما استَمتَعتُم بِهِ مِنْهن فَآَتُوهن : ( ذلك، لكن ذلك لا ينفي اعتبار العوض فيه بقوله تعالى
أي يجب المهر كاملاً متى تحقق الاستمتاع بالدخول الحكمي كأن  ) . ٤ ()أُجورهن فَرِيضةً

  ) .٥ (يخلو بها أو الدخول الحقيقي
 :  قبض المهر

 المهر حق خالص للزوجة فلها أن تقبضه بمجرد العقد ما لم يكن هناك شرط لتأجيله كله 
أو بعضه أو عرف جرى بين الناس بتقديم بعضه وتأخير بعضه، وذلك إذا ما كانت 

لزوجة بالغة عاقلة رشيدة، كما يجوز للزوجة أن توكل غيرها في قبض مهرها سواء ا

                                         
  .٢٣٦: سورة البقرة، آية رقم) ١(
ول االله صلى االله عليـه  قام ناس من أشجع في الجراح وأبو سنان فقالوا يا ابن مسعود نحن نشهد أن رس( ، وصححه الألباني، وفى رواية ٦٤٣ ص،٢١١٤:  حديث رقم،١ ج ،رواه أبو داود  ) ٢(

 .قال ففرح عبداالله ابن مسعود فرحاً شديداً حين وافق قضاؤه قضاء رسول االله صلى االله عليه وسلم. وسلم قضاها فينا في بروع بنت واشق وإن زوجها بن مرة الأشجعي كما قضيت 
   .٢٣٧: سورة البقرة، آية رقم) ٣(
 .٢٤: سورة النساء، آية رقم) ٤(
 .أحمد محمد مصطفى نصر. ق المرأة وواجباتها  دحقو: ينظر) ٥(
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 )١٩١٥(

أكانت بكراً أم ثيباً، فإن كانت أهليتها ناقصة بأن كانت محجوراً عليها لسفه، أو مجنونة 
  )١(.فتكون ولاية قبض المهر لمن له عليها الولاية المالية

 :بعض أحكام القضاء المصري في هذا الصدد 
 القضاء المصري بأن المهر حق خالص للمرأة، فإذا كانت صغيرة فولاية قبض  حكم

مالها لمن له الولاية على مالها، وهو أبوها ثم وصيه ثم جدها الصحيح ثم وصيه ثم 
القاضي ثم وصيه، وإذا لم يوجد أحد من المذكورين فليس لأحد آخر ولاية قبض مهرها 

لم تكن وصية عليها، فإذا قبض واحد من غير لعدم ولايتهم على مالها حتى أمها إذا 
الأولياء على مالها مهرها من الزوج فلا تبرأ  ذمته بذلك، وللزوجة إذا بلغت أن تطالب 

  .به، وهو يرجع به على من أقبضه إياه إلا إذا كان القابض وصياً
ها،  أما الكبيرة المطلقة فهي التي تقبض مهرها بنفسها، وليس لأحد أياً كان قبض مهر

  .سواء أكانت بكراً أم ثيباً 
والوكيل في النكاح سفير ومعبر فقط وتنتهي وكالته بانتهاء عقد الزواج فقبضه المهر 
بهذه الصفة غير معتبر، ولا يسري على الزوجة سواء أكانت وقت العقد قاصرة أم 

  بالغة، ولها حق المطالبة به، وأن تمنع 
   ).٢(ولا تعد ناشزاًنفسها من الطاعة ما بقي لها منه شيء، 

كما حكم بأن للأب والجد ولاية قبض صداق البكر البالغة، وليس لغيرهما من الأولياء 
  ).٣(ولاية ذلك

 هذا الحكم قد تقرر اعتماداً على سكوت الفتاة البكر باعتباره من قبيل الرضا ولعل
فالعادة جرت ، بالوكالة عن الزوجة؛ لأن قبضها بغير نيابة غير معتبر في البكر البالغة

في البكر البالغة أن الذي يقوم بتزويجها وقبض مهرها وتجهيز منزلها هو الأب، ومثله 
الجد الصحيح، بل إنهما كثيراً مايدفعان أضعاف هذا المهر حتى أنه قد حكم أن دعوى 
البنت على والدها أداء مقدم الصداق إليها بدعوى عدم تجهيزها به من الدعاوى التي 

ظاهر، وما استفاض في العرف أن الأب يجهز ابنته بمهرها وزيادة، فلا تكون يكذبها ال
     ).  ٤(مسموعة شرعاً

                                         
 ١٧٥عبلة عبدالعزيز عامر . الزواج في الشريعة الإسلامية والقانون المصري د: ينظر) ١(
: ه الأحكام من باب المهر في كتـب  وهو قد اقتبس هذ . وقد تأييد هذا الحكم  في الاستئناف      . ٢٦٧،ص٢٤، رقم   ٣ع٢، المحاماة الشرعية س   ١١/٢/١٩٢٩: محكمة العياط الشرعية بتاريخ     ) ٢(

 . الهداية والعناية والفتح والدر المختار ورد المختار والفتاوى المهدية في باب المهر في جميعها
 .٢٨٠، ص٣١، رقم ٣ ع٢، المحاماة الشرعية، س١٩٣٠/ ٢٢/٦محكمة السيدة الشرعية ) ٣
 .٨٥٠، ص ٢٣١ رقم ،٩،١٠ ع٧عية، س، المحاماة الشر٥/٦/١٩٣٥: محكمة الجيزة الشرعية بتاريخ ) ٤(
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  )١٩١٦(

 :ضمان المهر
 لا خلاف في أن الزوجة إذا قبضت مهرها عند العقد تكون قد استوفت حقها وبرئت ذمة 

صح أخذ الزوج بهذا القبض، وإذا كان المهر مثليا معروفا بالوصف لابالتسمية كان ديناً ي
  .كفيل به

 ومن المقرر أن الكفالة عقد تبرع بالنسبة للكفيل؛ لأنها التزام بما ليس بلازم عليه، ولا 
مقابل له ابتداء، وإن كان الكفيل قد يرجع على المكفول عنه إذا كانت الكفالة بأمره عند 

، وهي فالكفالة بالمهر إذن تبرع للزوجة. الحنفية، وله الرجوع مطلقاً عند المالكية
المكفول له، وتبرع للزوج، وعلى ذلك إذا كان الكفيل صحيحاً غير مريض مرض 
الموت، وقت الكفالة، فهي صحيحة لازمة أياً كان مقدارها، وأياً كان المكفول له، 

  .والمكفول عنه
 وإن كان الكفيل وقت الكفالة مريضاً مرض الموت فتبرعه يعتبر وصية على ما هو 

لامي، فيكون مقيداً بالثلث في تركته، فإن كان المهر أقل من الثلث، مقرر في الفقه الإس
فالضمان سائر على ما اتفقا عليه، وإن كان أكثر فالضمان لا يكون إلا فيما يساوي الثلث 

 وإن كان أكثر من الثلث، فالضمان لا يكون إلا فيما يساوي الثلث فقط، لأن )١(.فقط 
 إلا بإجازة الورثة، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الوصيه لا تنفذ في أكثر من الثلث،

 المنظم ١٩٤٦لسنة " ٧١"الزوج والزوجة من ورثته، أو لم يكونا؛ لأن القانون رقم 
لأحكام الوصية لم يمنع الوصية للوارث، وجعل الوصية للوارث كالوصية للأجنبي، 

ذ حكم الوصية فإذا كان التبرع في مرض الموت يأخ. كلاهما لا ينفذ إلا في الثلث
  . فبمقتضى القانون لا يفرق بين التبرع في مرض الموت الورث وغيره

     والعمل قبل هذا القانون كان يسير على أساس المذهب الحنفي، وهو كجمهور فقهاء 
المسلمين لا يجيز الوصية للوارث إلا بإجازة الورثة، ولذلك كان يفرق بين ما إذا كانت 

ة الكفيل المريض مرض الموت أو لم يكن كلاهما من الزوجة أو الزوج من ورث
كما أن .  ولو طالبت الزوجة بالمهر وأداه الزوج فقد برئت ذمته وذمة الكفيل) ٢(.ورثته

لها أن تطالب الكفيل، فإن وفّي لها فله الرجوع بما دفع على الزوج الذى كفله إذا كانت 
فالة إن لم يكن الكفيل مأموراً بها فهي الكفالة بأمره وإلا فلا يستطيع الرجوع؛ لأن الك

وإذا كان الكفيل هو الأب، وقد كفل ابنه الذي في ولايته، وأدى عنه . تبرع ابتداء وانتهاء

                                         
 .٢١٣ ص،الإمام محمد ابو زهرة، الأحوال الشخصية : ينظر) ١(
 .المرجع السابق، ) ٢(
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 )١٩١٧(

 وإن لم يشهد )١. (فله الرجوع بما دفع في مال ابنه إذا أشهد عند الأداء أنه أدي ليرجع
ن الرغبة الصريحة في أنه أدى فليس له الرجوع لأن الإشهاد يقوم مقام الأمر، وفيه إعلا

وإذ لم يكفل الأب ابنه الصغير في مهره فليس للزوجة مطالبة . ليرجع في مال الصغير
لكن إذا كان الزوج غنياً فللزوجة مطالبة أبيه بأن . الأب به لأنه ليس مديناً ولا كفيلاً

  )    ٢(.يدفع لها مهرها من مال الصغير المشمول بولايته ولو لم يضمن
  المتعة: لمطلب الثانيا

 إذا طلق الزوج زوجته قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة ولم يفرض لها مهرا، أو سـمى              
وجب عليه المتعة تعويضاً لهـا      . لها مهراً تسمية  غير صحيحة أو اتفقا على عدم المهر          

: عما فاتها، وهذا نوع من التسريح الجميل المأمور به في القـرآن الكـريم قـال تعـالى          
   )٣. ()إِمساك بِمعروفٍ أَو تَسرِيح بِإِحسانٍفَ(

لَا جنَاح علَيكُم إِن طَلَّقْتُم النِّساء ما لَم تَمسوهن أَو تَفْرِضـوا     : ( ووجبت المتعة بقوله تعالى   
دره متَاعا بِالْمعروفِ حقا علَـى      لَهن فَرِيضةً ومتِّعوهن علَى الْموسِعِ قَدره وعلَى الْمقْتِرِ قَ        

 سِنِينح٤. ()الْم (   
 وقد اتفق الفقهاء جميعاً على أن المطلقة قبل الدخول التي لم يفرض لها مهـر لا شـيء                

المتعة مندوب إليها في كل مطلقة وإن دخل بهـا   :  وقال مالك وأصحابه   )٥(.لها غير المتعة  
فرض لها فحسبها ما فرض لها ولا متعة لهـا، وقـال أبـو    إلا في التي لم يدخل بها وقد    

 ) ٦. (لها المتعة ولكل مطلقة: ثور
  :مقدار المتعة

 ليس لها مقدار معين فالنص لم يرد فيه تعيين، ولكنها يجب ألا تقل عـن نـصف الحـد       
الأدنى للمهر وهو عند الحنفية عشرة دراهم، ولا يزيد عن نصف مهر المثل؛ لأنها بـدل                

وطالما  لم يرد نص بتقـدير أوبكيفيـة         . وإن حصلت زيادة فهي تبرع    . النصفعن هذا   

                                         
المكفول مطلقاً، إن كان الإشهاد لا يشترط الإشهاد لو كان الأب مديناً للابن، لأن ذلك يعتبر أداء من ماله وإذا مات الأب قبل الأداء أخذ المهر من تركته، وللورثة الرجوع في نصيب الابن         ) ١(

  هـذا إن كانـت الكفالـة فـي الـصحة       –لـيس للورثـة الرجـوع إلا ان كـان إشـهاد، لأن الكفالـة ذاتهـا لا تقـضي بـالرجوع          : أو لم يكن؛ وقال زفر وهو رواية عن أبي يوسـف         
في الصحة والأداء في المرض يرجعون مطلقاً، لتعلق حقهم بالمال عند الأداء وينبغي ان يكون فيه الخلاف أنه إذا كانت الكفالة : أما إن كانت في مرض الموت، فلا ينفذ إلا إجازتهم، وقد قالوا         

  .، الأحوال الشخصية،الإمام محمد ابو زهرة: انظر. بين زفر وأئمة المذهب
  ٩٥،٩٦ص ،عبدالوهاب خلاف. أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية: ينظر) ٢(
 .٢٢٩: رة، آية رقمسورة البق) ٣(
 .٢٣٦: سورة البقرة، آية رقم) ٤(
  ٣٢٩محمد ابراهيم الحفناوي  ص. الزواج  د: ينظر) ٥(
 نفس المرجع ) ٦(
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  )١٩١٨(

علَـى  : (  والمعتبر فيها هو حال الزوج لقوله تعـالى         )١.(المتعة فالأمر يرجع فيه للعرف    
هرقْتِرِ قَدلَى الْمعو هروسِعِ قَدوهذا رأي أبى يوسف ) ٢ .()الْم .  

ة  هو حال الزوجة لأن االله عز وجل قد عقب علـى             وهناك من قال بأن المعتبر في المتع      
وليس من المعروف إعطاء المرأة الغنية      ) متَاعاً بِالمعروف : ( الآية الكريمة بقوله تعالى     

ومهر المثل يقدر بمهـر مثلهـا   ، متعة قليلة لا تليق بها، ولأن المتعة تقوم مقام مهر المثل   
  . فتقدر المتعة  بحالها

لأن الآية قد عولت عليهما     "  والزوجة   –الزوج  "  فقد اعتبر حالهما معاً      :أما الرأي الثالث  
)  على الموسـع قـدره وعلـى المقتـر قـدره       : ( معاً فاعتبرت حال الزوج بقوله تعالى     

  : واعتبرت حال الزوجة بقوله تعالى
  ). متاعاً بالمعروف حقاً على المحسنين(  

 لـسنة   ١٠٠ والمعدل بالقانون رقم ٢٩نة  لس٢٥مكرر من القانون    " ١٨"وقد نصت المادة    
الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضـاها  ": م على أن ١٩٨٥

ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل وبمراعـاة      ،
لمطلـق  حال المطلق يسراً وعسراً وظروف الطلاق ومدة الزوجية ويجوز أن يـرخص ل          

  ). ٣("في سداد هذه المتعة على أقساط

 مكرر قد ترك أمر تقدير المتعة لاجتهاد القاضـي حـسب حـال              ١٨ ومفاد نص المادة    
الزوج المطلق يسراً أو عسراً، وإن كان القانون قد يسر للقاضي المعيار الذي يتقيـد بـه              

ر بنفقة سـنتين علـى     عند تحديد المتعة وذلك باستحقاق المطلقة فوق نفقة عدتها متعة تقد          
الأقل، كما أنه يجب أن يراعى في ذلك ظروف الطلاق ومدة سنوات الزوجيـة وإسـاءة                
استعمال هذا الحق ووضعه في موضعه، كما أنه تخفيفاً على المطلق فـي الأداء أجـاز                

فإذا لم يكن بيـد المطلقـة       . النص الترخيص له في سداد جملة المقرر للمتعة على أقساط         
تعة حكم يفرض نفقة عدة لها على مطلقها، فإن هذا غير مانع للمطلقـة مـن       المستحقة للم 

وإن كان القانون قـد حـدد معيـار     . اللجوء إلى المحكمة مباشرة لتحديد وتقدير متعة لها       
      ).   ٤ (المتعة بنفقة مدة لا تقل عن  سنتين، فإن هذا كان من باب التيسير على القاضي

                                         
 .١٦٧ ص ،الزواج في الشريعة الإسلامية والقانون المصري  د عبلة عبدالعزيز عامر: ينظر) ١(
 .٢٣٦: سورة البقرة، آية رقم) ٢(
 .١٦٨ ص،عبلة عبدالعزيز،/يعة الإسلامية والقانون المصري  دالزواج  في الشر: ينظر) ٣(
 .٥٦٨سيد عبدالرحيم الشيمي ص : الموسوعة الشاملة في شرح قانون الأحوال الشخصية والأسرة  المستشار : ينظر) ٤(
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 )١٩١٩(

  متاع البيت: المطلب الثالث
  : يوجد فى الفقه الإسلامي رأيان متناقضان فيمن  يجب عليه إعداد البيت من الزوجين

وهو رأي الحنفية والذين قالوا بأن إعداد البيت واجب على الزوج، لأن النفقـة              : أحدهما 
بكل أنواعها من مطعم وملبس ومسكن عليه، وإعـداد بيـت الزوجيـة مـن المـسكن،                 

المهر ليس عوض الجهاز؛ لأنه عطـاء ونحلـة كمـا      فبمقتضى هذا يجب على الزوج، و     
سماه القرآن، ولم يوجد من مصادر الشريعة ما يجعل المتاع حقاً على المرأة ولا يثبـت                 

  .حقاً من حقوق الزواج من غير دليل
وهو رأي المالكية أن الجهاز حق على المرأة في دائرة ما قبضته من مهرهـا،               :  ثانيهما

فإن لم تكن قد قبضت  شيئاً من المهـر، فلـيس عليهـا       . أمثالهاوما تجري به العادة بين      
جهاز، إلا إذا كان العرف يوجب عليها جهازاً، أوكان قد شرط ذلك عليهـا؛ وذلـك لأن                 
العرف جرى في كل العصور والأمصار على أن المرأة هي التي تعد البيت، ولا سـبيل                

 كان العرف يوجب الزيادة أو كـان        لإلزامها بأكثر مما قبضت، إذ الحقوق متقابلة إلا إذا        
ورأي الحنفية بأن الجهاز ليس بواجب على المرأة وإن قامت به مـع ذلـك               . ثمة شرط   

    )١ (.فهي متبرعة به، وذلك هو المعمول به في مصر
لكن إن قدم الزوج لزوجته مالاً فوق المهر مقابل أن تعد هي الجهاز أو تعد جهـازاً مـن     

  .نوع خاص
ما إذا كان المال الذي دفعه منفصلاً عن المهـر واشـترط كونـه مقابـل      هنا نفرق بين   

الجهاز أو كان العرف قد جرى بذلك ففي هذه الحالة إن زفت إليه بغير جهاز أو بجهـاز                
يخالف المشترط أو الذي جرى عليه العرف فإن للزوج أن يسترد ماله الذي دفعه لأجـل                

هبة مشروطة بالعوض فله الرجوع عنهـا إن       إعداد الجهاز ويكون تكييف هذا العطاء أنه        
لكن إن  سكت الزوج عن ذلك ولـم يطلـب        . لم يتحقق ما اشترط أو ما جرى به العرف        

جهازاً أولم يطلب الجهاز المطلوب فلا يكون له الرجوع عليها بشىء ؛ لأن سـكوته دل                
 بـل زيـد   أما إذا لم يدفع المال منفصلاً عن المهر      . على أنه دفع متبرعاً من غير عوض      

في المهر بقصد إحضار جهاز أو إحضار جهاز من نوع خاص، فقد حصل الخلاف فـي      
  :هذه المسألة

 فقيل بأن المهر المسمى يجب كله  للزوجة بلا نقص ولا يكون على الزوجـة إحـضار                 
جهاز لأن المهر كله خالص حق الزوجة ولا يغير من ذلك أن يزيد مهمـا كانـت هـذه                   

                                         
 .٢٩٠، ٢٨٩محاضرات في عقد الزواج وآثاره الإمام محمد أبو زهرة  ص: ينظر) ١(
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  )١٩٢٠(

 وقيـل بـأن   ) ١. ()وآَتَيتُم إِحداهن قِنْطَارا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْه شَـيئًا   : ( الىالزيادة بدليل قوله تع   
الزوجة يجب أن تحضر الجهاز أو تعد الجهاز المخصوص فإن لم تقم بذلك فليس لها إلا                
مهر المثل لا المهر المسمى؛ لأن الزوج ما قبل الزيادة في مهرها إلا في مقابـل تقـديم                  

   )٢.(فإذا هي لم تنفذ ذلك كان رضاها بالزيادة على مهر المثل منعدماًالجهاز 
والمرأة إن جهزت نفسها فلا جدال في أن الجهاز ملكها يستوي في ذلك كونهـا اشـترته               
بنفسها أواشتراه من له النيابة عنها بتوكيل منها، أو ولاية عليها وإذا اشتري الأب الجهاز               

ولا تمتلـك الهبـة إلا   . لكاً لابنته فيكون ذلك هبة منه إليها   لابنته من ماله على أن يكون م      
أمـا إن كانـت   . بالقبض إذا كانت كبيرة بالغة ولا تمتلك الجهاز بنفس شـراء الأب لـه         

صغيرة أوما في حكمها وتحت ولايته فهنا تمتلك الجهاز بنفس الشراء قبل أن تستلمه لمـا    
  )  ٣(بة عنها في قبض الهباتله من ولاية مالية عليها، فيده لها صفة النيا

وبالنسبة للشراء من مال الأب إن كان مريضاً مرض الموت، فإنه يكون مقيداً بالثلـث؛                
لأن التبرع في مرض الموت يأخذ حكم الوصية في مصر فلا ينفذ الزائـد عـن الثلـث                  
 إلابإجازة الورثة وتكون العبرة بوقت الشراء إن كانت البنت في ولايته، أمـا إن كانـت               
كبيرة وقد اشترى لها وهو صحيح ثم سلمها وهو مريض فـالعبرة بوقـت التـسليم، لأن            
التبرع  لا يتم إلا بالتسليم، فإذا سلم وهو مريض يعتبر قد تبرع في مرض الموت فيأخـذ           

    )٤.(حكم الوصية
  :الاختلاف في متاع البيت

 الرجـوع عليهـا    إذا جهز الأب ابنته من ماله واستلمت الجهاز فلا يحق لـه ولورثتـه            
بشيء؛ لأن العرف قضى بأن الأب يجهز ابنته، وهذا الجهاز يكون ملكاً لها بالهبة كمـا                 

 فإن قضى العرف بغير ذلك كـان        )٥ (قلنا قبل ذلك، والعرف مصدر من مصادر التشريع       
وعلى ذلك فإن كان العرف جاريا بين الناس على أن الأب لا يـدفع هـذا   ، العرف حكماً  
 فإذا كان النزاع فـي متـاع البيـت بـين            ،ل عارية، فيكون الجهاز عارية    الجهاز هبة ب  

فإن أقام أحدهما بينة على قولـه       : هي تدعي ملكيتها له وهو يدعى نفس الشيء       : الزوجين
كان المتاع له، وفي حالة عدم وجود البينة يكون ما يصلح للزوج فقط هو له بيمينه ومـا                  

ا مايصلح لهما معاً ففيه خـلاف داخـل المـذهب           أم. يصلح للزوجة فقط فهو لها بيمينها     
                                         

 .٢٠: سورة النساء، آية رقم) ١(
 .٢٠٠، ١٩٩د عبدالعزيز عامر ص "  الزواج" الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية فقهاً وقضا ء اً : ينظر) ٢(
 .١٨٦، ١٨٥ ص،عبلة عبدالعزيز عامر،/ الزواج في الشريعة الإسلامية والقانون المصري  د: ينظر) ٣(
 .٢٩٢ثاره ص محاضرات في عقد الزواج وآ،الإمام محمد ابو زهرة: ينظر) ٤(
 .٣٣٨محمد ابراهيم الحفناوي  ص / الزواج  د: ينظر) ٥(
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 )١٩٢١(

الحنفي نفسه، فذهب زفر إلى أنه يكون بينهما مناصفة حيث قيام الزوجية مثبت لوضـع               
يدهما معاً على كل ما في المنزل، واليد دليل الملكية وهو ظاهر وذهب أبو حنيفة ومحمد                

متصرفة ويـدها حافظـة   بن الحسن إلى أن القول قول الزوج فيما صلح لكليهما؛ لأن يده   
  .)١(واليد الأولى هي يد الملك فدلت على الملكية ولأن الظاهر يشهد له

 ،أما أبو يوسف فذهب إلى أن القول قول الزوج فيما جرى العرف على ما تدخل مثلها به                
فالعرف جرى على أن المرأة تدخل بيت زوجها بجهاز يليق بها، فكان الظـاهر شـاهداً                

أما لو كان النـزاع بـين ورثـة         . ك فالقول قول الزوج لأن يده عليه      وما زاد عن ذل   . لها
الزوج مع الزوجة في الأساس الذي يصلح للرجل والمرأة، فالقول عند أبي حنيفـة هـو                
قول الزوجة لا قول ورثة الزوج ؛ لأن الظاهر شاهد لها لأنها هي واضـعة اليـد علـى       

إذا اختلف الزوجان فـي متـاع البيـت         محل النزاع، فالقول لها مع يمينها وقد حكم بأنه          
وإذا . وكان مما يصلح استعماله لكل منهما فالقول قول الزوج بيمينه لأنه صـاحب اليـد              
وإذا . تلف متاع الزوج باستعمال زوجته مع إذنه لها بالاستعمال فلا يكون مضموناً عليها            

  )  ٢(.واهادعي الزوج بقاء متاعه وأنكرت الزوجة ذلك ولابينة له حلفت ورفضت دع

  حق النفقة: المطلب الرابع
 والنفقة التي تجب للزوجة على زوجها على أنواع منها نفقة الزوجية وهي حق شخصي              
للزوجة على الزوج بمجرد العقد والدخول وتشمل ما يكفي لإطعامها وكـسوتها والقيـام              

 :على أمورها، ونفقة الطلاق وهي
 وهناك نفقة المتعة وإليك شيئاً من التفصيل         نفقة العدة وتجب من أول شروعها في العدة،       

  :فيما يلي
المسؤلية الزوجية للرجل تحتم عليه أن يراعي شؤون من يلي أمـرهم،            نفقة الزوجية     -  أ

فهو رب الأسرة وربان السفينة، بيده القوامة وعليه الإنفاق، فهو الراعي المسؤول عن             
 .زوجة وولد ووالدرعيته أمام االله تعالى، وعليه أن يتكفل بمن يعول، من 

 ولقد اهتمت الشريعة الإسلامية بالتركيبة الأسرية وعلى رأسهم الزوجـة، لأنهـا عمـاد       
الأسرة، وهي محضن المحبة والرحمة فيه، فأكد الفقهاء منذ القدم أن نفقة الزوجية مقدمة              

  على جميع أصناف النفقة لأنها أقوى

                                         
  .٢٠٠عبدالعزيز عامر  ص/ الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية فقهاً وقضاء اً  د: ينظر) ١(
عبدالعزيز عامر، الأحوال الشخصية في الشريعة الإسـلامية  . ، د ولم يستأنف الحكم فصار نهائياً-٤١، رقم ١٥٠، ١ ع٦ س،، المحاماة الشرعية١٩٣٢ -٩٨٣محكمة القصير الشرعية في  ) ٢(

 ،  ٢٠٤ص" الزواج" فقهاً وقضاءاً 
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  )١٩٢٢(

  )١(مضي الزمان لكونها في مقابلة التمكين من التمتع ولا تسقط ب
لِينْفِقْ ذُو سعةٍ مِن سعتِهِ ومن قُـدِر        : (  وهي ثابتة بالقرآن والسنة فمن القرآن قوله تعالى       

      )٢ ()علَيهِ رِزقُه فَلْينْفِقْ مِما آَتَاه اللَّه لَا يكَلِّفُ اللَّه نَفْسا إِلَّا ما آَتَاها
مفاده أن على الزوج أن ينفق على زوجته وولده بقدر ) ينفقل : ( فالأمر في قوله تعـالى   

 )   ٣ (سعة رزقه أو انحسارها
 كما بين القرآن أن على والد الطفل نفقة الوالدات وكسوتهن بالمعروف، بما جـرت بـه                

وعلَى الْمولُودِ لَه رِزقُهن    : (عادة أمثالهن في بلدهن من غير إسراف ولا تقتير فقال تعالى          
وفِورعبِالْم نتُهو٤()كِس (  

وقد أوجب القرآن على الزوج أن يتكفل بسكنى الزوجة، وهو من الإنفاق عليها، فـالأمر               
بتوفير مكان السكنى هو أمر بسد حاجة من حاجات المرأة، فهو داخل ضـمن مقـصود                

 فهذه الآية وردت في شأن      )٥  ()م  أَسكِنُوهن مِن حيثُ سكَنْتُم مِن وجدِكُ     : (النفقة فقال تعالى  
المطلقات، وإذا كان إسكان المطلقات واجباً، فإسكان الزوجات أولى؛ لأن الزوجية باقيـة             

 ٠حقيقة وحكماً
 أي علـى    ":  ويقول الدكتور عبد الكريم زيدان وهو في معرض حديثه عن هذه الآيـة              

مر بالإنفاق، لأنهـا لا تـصل       قدر ما يجده أحدكم من السعة والمقدرة، والأمر بالإسكان أ         
  )٦ ("الى النفقة إلا بالخروج والاكتساب وهي ممنوعة منه لحق الزوج

منها ما رواه أبو داود عن معاويـة        . وأما السنة فقد وردت عدة أحاديث تفيد هذا الوجوب        
: ما تقول فـي نـسائنا؟ قـال   : فقلتأتيت رسول االله صلى االله عليه وسلم    :  القشيري قال 

، ومنها مـا  )٧()مما تأكلون واكسوهن مما تكسون ولا تضربوهن ولا تقبحوهن       أطعموهن  (
رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي االله عنها أن هنداً زوجة أبي سـفيان قالـت يـا                  

إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منـه               : رسول االله 
 )٨ ()بالمعروفخذي ما يكفيك وولدك :( وهو لا يعلم فقال

                                         
 – بيروت –طبعة دار الكتب العلمية  ،١٨٧، ص٧شمس الدين محمد بن أبي العباس بن شهاب الدين الرملي، ج،نهاية المحتاج الى شرح المنهاج في الفقه على مذهب الإمام الشافعي          : ينظر) ١(

 .م٢٠٠٣ –ه ١٤٢٤لبنان  
 .٧: سورة الطلاق، آية رقم) ٢(
، المنتخب في تفسير القرآن العظيم، المجلـس الأعلـى   – بيروت – دار الكتب العلمية ٥٠٣، ص١أبي سعيد عبداالله بن عمر الشيرازي البيضاوي ج       ، أنوار التنزيل وأسرار التأويل     : ينظر) ٣(

 .  ٨٣٥رية، الطبعة الثامنة عشرة، صللشؤون الإسلامية، وزارة الأوقاف المص
 .٢٣٣سورة البقرة آية رقم ) ٤(
  .٦سورة الطلاق آية رقم ) ٥(
 . مؤسسة الرسالة للنشر والتوزيع١٥٣، ص٧عبدالكريم زيدان، ج/ المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية   د: ينظر) ٦(
 .٧١٤، ص٧ي، جنيل الأوطار الإمام الشوكان: ينظر) ٧(
 ٧١٥، ص٧نفس المرجع، ج) ٨(
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 )١٩٢٣(

 فلو لم تكن النفقة للزوجة واجبة على زوجها لما أمرها بأن تأخـذ مـن مـال زوجهـا                   
 .مايكفيها بدون علمه؛ لأنه لا يجوز أخذ شيء من أموال الناس بدون وجه حق

وتثبت النفقة بما يترتب على الزوجية الصحيحة من احتباس الزوجـة وقـصرها نفـسها     
نتفاع بثمرات الزواج بأن تسلم نفسها له حقيقة أو حكمـاً         على زوجها بحيث يتمكن من الا     

فلو عقد عليها وطلبها للدخول بها فلبت الطلـب         . مالم يوجد مانع شرعي يمنعها من ذلك      
ولم تمتنع وجب لها النفقة، وإن امتنعت منه لعذر كعدم إعطائها معجل صـداقها أوعـدم                

ك أما إن امتنعت بدون عذر فليس لهـا  إعداد المسكن اللائق بالزوجية وجب لها النفقة كذل       
  )   ١(.نفقة

 :النصوص القانونية 
م والمستبدلة بالمادة الثانية    ١٩٢٠ لسنة   ٢٥ نصت المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم        

   :)٢( على الآتى١٩٨٥ لسنة ١٠٠من القانون رقم 
سلمت نفسها إليـه  تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا " ١" مادة  

  .ولوحكماً حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه في الدين
وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمـسكن      .  ولا يمنع  مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة         

  . ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضي به الشرع
 بـدون حـق أو      ولا تجب النفقة للزوجة إذا ارتدت، أو امتنعت مختارة عن تسليم نفسها           

 .اضطرت إلى ذلك بسبب ليس من قبل الزوج أو خرجت دون إذن زوجها
ولا يعتبر سبباً لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية دون إذن زوجهـا فـي                
الأحوال التي يباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد به نص أوجرى به عرف أوقضت بـه       

                                         
 الطبعة – بيروت – الدار الجامعية للطباعة والنشر ٤٤٠محمد مصطفى شلبي، ص. د" دراسة مقارنة بين فقه المذاهب السنية والمذهب الجعفري والقانون     " أحكام الأسرة في الإسلام     : ينظر) ١(

 .م ١٩٨٣ –ه ١٤٠٣الرابعة 
م ١٩٨٠ سـبتمبر سـنة   ٢ م وفي يـوم  ١٩٧٩ ٣١/٦ ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ ٤٤در قرار بقانون يتضمن بعض المواد المتعلقة بأحكام الأسرة تحت رقم    كان قد ص   ١٩٧٩في سنة   ) ٢(

لمحكمة الدستورية العليا للنظر في مدى دسـتورية  قضت محكمة البداري الجزئية للأحوال الشخصية بوقف إحدى الدعاوى التي كانت مرفوعة أمامها من إحدى المواطنات وإحالة الأوراق إلى ا 
م ووجوب الغائه وإلغـاء جميـع الأحكـام    ١٩٧٩ لسنة ٤٤م صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القرار بالقانون رقم    ١٩٨٥ مايو   ١٦، وفي   ١٩٧٩ لسنة   ٤٤القرار بقانون رقم    

الجمهورية قد أصدره قبل انعقاد مجلس الشعب بيوم واحد ولم يكن ثمة ضرورة ملحة تقتضي إصداره حينئذ، مما يعتبر مخالفاً لأحكـام  وهو أن رئيس    . المتعلقة به وذلك بسبب عيب شكلي فيه      
نون قامت قيامة النساء فـي مـصر   وبعد صدور الحكم بإلغاء هذا القا. من الدستور والخاصة بالتشريع بقرارات جمهورية لها قوة القانون، ولم تتعرض المحكمة لمناقشة الموضوع             ١٤٧المادة  

وتم للنساء مـا أردن  .  من حيث الموضوع٤٤وطالبن بعرض هذا القانون مرة أخرى على مجلس الشعب في صورة مشروع قانون للموافقة عليه باعتبار أن المحكمة لم تتعرض للقانون رقم                  
 على  الاقتراح بمشروع قـانون  ٤٣٩م وافق مجلس الشعب بإجماع أصوات الحاضرين وعددهم ١٩٨٥يوليو سنة ه أول ١٤٠٥ من شوال سنة   ١٤وطالبن به بالفعل، وفي يوم الاثنين الموافق        

  وأصبح نافذا اعتبارا من تاريخ نشر الحكم الصادر من المحكمة الدسـتورية العليـا بعـدم دسـتورية    ٤/٧/١٩٨٥بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ    
م وذلك حـسب نـص المـادة    ١٩٨٥ لسنه ١٠٠ مكرراً فقد سرى حكمها فى اليوم التالي لتاريخ نشر القانون رقم ٢٣م عدا حكم المادة ١٩٨٥ مايو سنة ١٦ ١٩٧٩ لسنة  ٤٤القرار بقانون رقم    

 لـسنة  ٤٤ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القرار بقانون رقـم  ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشر      :" السابعة من هذا القانون قد جاء فيها      
 ......."  مكرراً فيسرى حكمها من اليوم التالي لتاريخ نشره٢٣ م عدا حكم المادة ١٩٥٧

وهذا القانون يكاد . الدخول بها أو نفقة الصغير، والنفقة المتجمدة، والحضانة وغيرهاالطاعة، والطلاق للضرر، والمتعة للمطلقة بعد : وهو عبارة عن سبع مواد تتعلق ببعض قضايا الأسرة مثل      
عبد الفتاح محمد ابو العنين، " عقد الزواج"انظر الإسلام والأسرة دراسة مقارنة في ضوء المذاهب الفقهية و قوانين الأحوال الشخصية      . ١٩٧٩ لسنة   ٤٤أن يكون طبق الأصل من القانون رقم        

  ٤٠١،٤٠٢ص
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  )١٩٢٤(

 يظهر أن استعمالها لهذا الحـق المـشروط         ضرورة، ولا خروجها للعمل المشروع ما لم      
مشوب بإساءة استعمال هذا الحق أومناف لمصلحة الأسرة وطلب منه الـزوج الامتنـاع              

  .عنه
 وتعتبر نفقة الزوجة ديناً على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه ولا تسقط               

لأكثر مـن سـنة نهايتهـا      ولا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية        . إلا بالاداء أو الإبراء   
  .تاريخ رفع الدعوى

 ولا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها إلا فيما يزيـد                
فيكون لدين نفقة الزوجة امتياز علـى جميـع أمـوال           . على ما يفي بحاجتها الضرورية    

  )١("الزوج، ويتقدم في مرتبة على ديون النفقة الأخرى
وقتهـا وشـروطها    : لى هذه المادة نجد أنها تناولت حكم النفقة على الزوجـة           وبالنظر إ 
  .ووجوبها
 بينت صراحة أنه لا فرق بين وجوب النفقة على الزوج ما إذا كانـت زوجتـه                  كما أنها 

  .متفقة معه في الدين أومختلفة معه، موسرة أوفقيرة سليمة أم مريضة
 ،بل جعلت النفقة ديناً لازماً في ذمة الزوج         كما تكلمت عن مشتملات النفقة ومسقطاتها،       

كما بينت حكم سماع دعوى النفقة عن مدة ماضية وحكم المقاصـة بـين النفقـة وديـن                
  .الزوجة لزوجها
 والمـستبدلة   ١٩٢٩ لسنة   ٢٥مكرراً  ثانياً من المرسوم بقانون رقم        " ١١" ونصت المادة   

إذا امتنعت الزوجـة عـن      : "  أنه م على ١٩٨٥ لسنة   ١٠٠ رقم   بالمادة الأولى من القانون   
  .ف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناعطاعة الزوج دون حق توق

 وتعتبر الزوجة ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة               
بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها، وعليه أن يبين في هـذا الإعـلان                 

عتراض على هذا أمام المحكمة الإبتدائية خلال ثلاثين يومـاً مـن            المسكن، وللزوجة الا  
تاريخ هذا الإعلان، وعليه أن تبين في صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التـي تـستند    

  .إليها فى امتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها
  .ه في الميعاد ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض إذا لم تتقدم ب

                                         
تعتبر نفقة الزوجة التي سلمت نفسها لزوجها حكماً ديناً في ذمته من وقت امتناع الـزوج عـن   : " م، وكانت قبل ذلك بلفظ١٩٧٩ لسنة ٤٤هذه المادة كانت بنفس هذا اللفظ في القانون رقم       ) ١(

 .براءالإنفاق مع وجوبه بلا توقف على قضاء أو تراضي منها ولا يسقط دينها إلا بالأداء أو الإ
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 )١٩٢٥(

وعلى المحكمة عند نظر الاعتراض أو بناء على طلب الزوجين التدخل لإنهـاء النـزاع               
بينهما صلحاً باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة، فإذا بان لهـا أن الخـلاف مـستحكم               
               وطلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم الموضحه فـى المـواد مـن              

  ". من هذا القانون١١  الى٧
م والمستبدلة بالمادة الثالثـة  ١٩٢٩ سنه   ٢٥من المرسوم بقانون رقم     " ١٦" ونصت الماده   
تقدر نفقة الزوجة بحسب حـال الـزوج        : "  على أنه    ١٩٨٥ لسنه   ١٠٠من القانون رقم    

وقت استحقاقها يسراً أوعسراً على ألا تقل النفقة في حالة العسر عن القـدر الـذي يفـي     
  .جتها الضروريةبحا

 وعلى القاضي في حالة  قيام سبب استحقاق النفقة وتوفر شروطها أن يفرض للزوجـة               
ولصغارها منه في مدى أسبوعين على الأكثر من تاريخ رفـع الـدعوى نفقـة مؤقتـة                 

بحكم غير مسبب واجب النفاذ فوراً إلى حين الحكم بالنفقة بحكـم            . وبحاجتها الضرورية 
أن يجرى المقاصة بين ما أداه من النفقـة المؤقتـة وبـين النفقـة               للزوج  . واجب النفاذ 

المحكوم بها عليه نهائيا بحيث لا يقل ما تقبضه الزوجة وصغارها عن القدر الـذي يفـي    
  ".بحاجتها الضرورية

 هذه هي نصوص القانون المتعلقة ببيان أحكام نفقة الزوجة حال قيام الزوجية الـصحيحة   
  :قة بعد إنتهاء العلاقة الزوجية فيما يأتىوسوف نستعرض أحكام النف

 :  نفقة العدة-ب
. والعدة هي أيام إقراء المرأة وهي أجل محدد ضرب لانقضاء ما بقي من آثـار الـزواج       

 والهدف منها التيقن
 إذاً فهي مدة زمنية تنتظرها      ،)١( من براءة الرحم وإعطاء المطلق فرصة مراجعة مطلقته       

  المرأة بعد الفرقة 
  . وبين زوجها سواء كانت الفرقة بطلاق أوفاةبينها

 والحكمة من العدة تكمن في ضمان براءة الرحم وخلوه من الحمـل وإعطـاء فرصـة                
للزوج المطلق من مراجعة نفسه، فربما يرى أن مراجعة زوجته أولـى بالاعتبـار مـن              
الخلاص من رابطة الزوجية بينهما حرصاً على عدم شـتات الأسـرة ورعايـة لحـق                

  .)٢(دأولا

                                         
 . ١ مشروع مكتبة المحامي، مكتبة المحاميين،ج،٧٧أشرف مصطفى كمال، ص: موسوعة قوانين الأحوال الشخصية المستشار: ينظر) ١(
 . ، دار ناس للطباعة ٢١٤محمد علي محجوب ص . الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية والقوانين التي تحكمها في مصر د: انظر) ٢(
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  )١٩٢٦(

 :الإطار القانوني لنفقة العدة
تستحق المعتدة نفقة العدة من زوجها حال وقوع الطلاق سواء كـان الطـلاق بواسـطة                

بخلاف . الزوج أو بحكم القاضي، سواء أكان رجعياً أم طلاقاً بائناً في عدة حمل أو غيره              
هـا لأنهـا لاعـدة    المعتدة  بسبب الوفاة فإنها لا تستحق نفقة العدة وكذا غير المـدخول ب     

عليها؛ لذا فيحق للمطلقة أن تستحق النفقة عند امتناع زوجها من الإنفـاق عليهـا رفـع                 
 والتي جاء   ١٩٢٠ لسنة   ٢٥قانون   " ٢"دعوى نفقة عدة ضد مطلقها إستناداً لنص المادة           

المطلقة التي تستحق النفقة تعتبر نفقتها ديناً كما في المادة الـسابقة مـن تـاريخ                : " فيها
 ونفقة العدة من ضمن نفقات الزوجية، لأن المطلقة تعد في حكم الزوجة طول              )١ ("الطلاق

فترة العدة، وتقدر نفقتها بحسب حال الزوج من اليسر أو العسر، وتـشمل نفقـة المأكـل       
والملبس والمسكن والعلاج ونحوه، وتعتبر دينا في ذمة الزوج، لا تـسقط إلا بـالأداء أو                

 النفقة امتياز على جميع أموال الزوج فيأخذ حكـم الـدين الممتـاز              الإبراء، ويكون لدين  
والذي يقدم على جميع الديون الأخرى وتستحق المطلقة نفقة العـدة لمـدة لا تقـل عـن           
شهرين وهي أقل مدة للعدة، ولا تزيد على سنة من تاريخ الطلاق، وهي أقصى مدة للعدة                

 ١٩٢٩ لـسنة    ٢٥ المرسوم بقـانون       من  ١٧/١فتنص المادة   . لكونها أقصى مدة للحمل   
 )٢ ("على أنه لا تسمع الدعوى لنفقة عدة لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق

 :حالات استحقاق المطلقة للنفقة 
 )٣ (: وتستحق المطلقة النفقة في الحالات الآتية

 .م١٩٢٠ لسنة ٢٥من القانون " ٦، ٥، ٤المواد "  المطلقة رجعياً لعدم الإنفاق -١
 .م١٩٢٠ لسنة ٢٥من القانون " ٩،١٠"  المطلقه بائناً لعيب في زوجها المادتان -٢
مـن  " ٦"  المطلقه بائناً بسبب إضرار الزوج بها بما لا تستطيع معه العشرة المـادة                -٣

 لـسنة   ١٠٠مـن القـانون     " ١٠" بالإضافة لما ورد بحكم المادة       ١٩٢٩ لسنة   ٢٥القانون  
 .م١٩٨٥

 لـسنة   ٢٥مكرراً من القـانون     " ١١" الزواج عليها بأخرى مادة        المطلقه بائناً بسبب    -٤
 .م١٩٨٥ لسنة ١٠٠ المضافة بالقانون ١٩٢٩

                                         
 .١٠٨ ص،محمد رضا،/ لمرأة في محكمة الأسرة أحقوق ا: ينظر) ١(
 ٢٥٢فتوح عبداالله الشاذلي ص/ الحقوق الإنسانية للمرأة  د: ينظر) ٢(
 .تسعونم، السنة ال١٩٢٠ يوليه سنة ١٥، الصادر يوم الخميس٦١م الخاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية، الجريدة الرسمية، العدد ١٩٢٠ لسنة ٢٥القانون رقم ) ٣(
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 )١٩٢٧(

مكـرر  " ١١" المطلقة عند نظر اعتراضها على إنذار الدخول في طاعة الزوج مـادة      -٥
م مع ملاحظـة  ١٩٨٥ لسنة ١٠٠م المضافة بالقانون رقم    ١٩٢٩ لسنة ٢٥ثانياً من القانون    

 .م١٩٢٩ لسنة ٢٥ة العاشرة من القانون رقم أحكام الماد
 . تفريق القاضي بين الزوجين باللعان وهو طلاق بائن عند أبي حنيفة ومحمد-٦
 .  تفريق القاضي بالإيلاء وهو طلاق بائن عند الأحناف-٨
 الخلع ما لم تبرىء الزوجة زوجها من الفقة  وقت الخلع ويقع بالخلع طـلاق بـائن                  -٩

 . بغير مالسواء كان بمال أو
 المبانة بإِباء الزوج عن الإسلام، فإن كان الزوجان غير مسلمين وأسلمت الزوجـة              -١٠

 .وعرض الإسلام على الزوج فامتنع وفرق القاضي بينهما
ويشترط في هذا كله أن تكون الفرقة بعد الدخول إذ لو حدثت قبله فلا تجب على المطلقة                 

 . ومن ثم فلا تجب لها نفقة،عدة
 :قة المتعة  نف-ج

م المعـدل بالقـانون رقـم       ١٩٢٩ لسنة   ٢٥مكرراً من القانون    " ١٨" استناداً لنص المادة    
الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقهـا         : " م والتي جاء فيها   ١٩٨٥ لسنة   ١٠٠

زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سـنتين                
اعاة حال المطلق يسراً وعسراً وظروف الطلاق ومدة الزوجية ويجـوز       على الأقل، وبمر  

 ". أن يرخص للمطلق في سداد هذه المتعة على أقساط
 :ومن فحوى هذا النص يستخلص الآتي

،  إذا كان الطلاق ليس بسبب من قبل المطلقة ولا برضاء منها فإنهـا تـستحق المتعـة                
 للضرر مثلاً تكون هذه قرينـة قـضائية أن          وبالتالي فإذا كان قد صدر لها حكم بالتطليق       

. الطلاق كان بسبب الأضرار التي لحقت بها، ولا يرجع لسبب من قبلهـا ولا برضـاها               
 .وكما لو كان الطلاق غيابياً، فإن ذلك يعد قرينة أخرى على أن الطلاق لم يتم برضاها

بأن تنازلـت عـن      أما إذا كان الطلاق على الإبراء أي أن المطلقة خالعت زوجها مثلاً             
  .كافة حقوقها الشرعية مقابل الطلاق على الإبراء فالأصل أنها لا تستحق المتعة قانوناً

 ونحن نؤيده إلى أن المطلقة على الإبراء يمكـن لهـا            )١(ورغم هذا يذهب جانب من الفقه     
 المطالبة بمتعة وفي هذه الحالة يتعين عليها إثبات أن إبراءها لزوجها لم يكن برضاها بل              
كان وليد إكراه مادي أو معنوي،  وكان هذا الإكراه معدماً لرضاها، فإذا ما تيـسر لهـا                  

                                         
 . ١١٥محمد رضا  ص/  حقوق المرأة في محكمة الأسرة  أ٥٦٤ ص١أشرف مصطفى كمال  ج: موسوعة قوانين الأحوال الشخصية  المستشار: ينظر) ١(
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  )١٩٢٨(

كذلك فـلا   . إثبات ذلك، وأن الطلاق كان بسبب يرجع إلى الزوج تعين القضاء لها بمتعة            
تجب للزوجة المتعة في حال طلاقها بعد صدور حكم من المحكمـة بإثبـات نـشوزها،                

  .ون الطلاق بسبب راجع إليها وليس للزوجفالنشوز هو سبب طلاقها، فيك
 : كيفية تقدير قيمة المتعة

إلا أن هنـاك عوامـل      !  الأصل أن المتعه في تقديرها تخضع لسلطة القاضي التقديرية          
 : تراعى عند تحديد قيمة مبلغ المتعة ألا وهي

لأمر   حال المطلق يسراً وعسراً فلابد للقاضي أن يراعى مدى سعة ويسار المطلق وا              -أ
ومتِّعوهن علَى الْموسِعِ قَدره وعلَى الْمقْتِرِ قَـدره        : ( في ذلك سنده ومرجعه الآية الكريمة     
سِنِينحلَى الْما عقوفِ حرعا بِالْمتَاع١()م(. 

  ظروف الطلاق فتدخل أيضاً في عوامل تقدير المتعة ظروف كل حالة علـى حـدة       -ب
ي لحقت بالزوجة من جراء الطلاق، وكذا يدخل في هذا التحديد مـدة             ومدى الأضرار الت  
 .استمرار الزوجية

.   معايير تقدير المتعة هي معايير نفقة الزوجية والتي تعد أساسـاً لتقـدير المتعـة                  -ج
فالقاضي حين يقدر المتعة للمطلقة يتعين عليه أن يحدد أولا قيمة نفقة الزوجية لها والتـى        

فإذا كان قد سبق وصدر له حكم بنفقة زوجية أو          . ب قيمة متعة المطلقة   على أساسها تحتس  
 فالقاضي هنا ملزم باحتساب قيمة المتعة على أساس المبلغ الذي قـضى بـه    )٢ (بنفقه عدة 

 ولا يكون للقاضي سلطة تقديريـة فـي ذلـك     ) ٣ (كنفقة زوجية مضروبة في مدة السنتين     
.  على المدة التي سيحكم بها للمطلقـة كمتعـه   الصدد، بل إن سلطته التقديرية تقتصر فقط      

ولما كان النص القانونى الخاص بالمتعة سالف الإيضاح قد اشترط ألا تقل المتعـة عـن                
 لذا فالقاضى يعمل بسلطته التقديرية بشرط ألا تقل المدة عن سنتين، فلا يمكـن               -سنتين  

لقاضي ذلك و فقاً لـسلطته      قانوناً أن تقل المدة عن ذلك بل من الممكن أن تزيد إذا رأى ا             
 .التقديرية تبعاً لكل حالة على حدة

 جواز تسديد نفقة المتعة على أقساط إذا طلب المطلق ذلك جاز للمحكمة أن تـرخص                -د
 .له بسداد المتعة المحكوم بها للمدعية على أقساط تيسيراً عليه إن كان ذو عسرة

                                         
 .٢٣٦: سورة البقرة آية رقم) ١(
 . نفقة العدة تأخذ حكم نفقة الزوجية ) ٢(
 جنيه وهي قيمة مفروض النفقـة  ٥٠٠ جنيه شهرياً فالقاضي الذي ينظر دعوى المتعة يحتسب ال ٥٠٠حكم سابق قدرته المحكمة بمبلغ مثال للتبسيط فمثلاً إذا قضى للمرأة بنفقة زوجية في     ) ٣(

                شـهر يـساوي   ٢٤اً فـي   جنيه شـهري ٥٠٠ شهراً إذا رأت المحكمة أن تفرض للمطلقة متعة سنتين فقط، وبالتالي تصير قيمة المتعة      ٢٤الزوجية الشهرية التي حكم بها للمرأة مضروب في         
 شهراً من نفقة الزوجية فهنا تحتسب المتعـة  ٣٦وبالقياس على ذلك إذا رأت المحكمة بإعمال سلطتها التقديرية أن تفرض للمطلقة متعة تقدر بثلاث سنوات أي ما يعادل .  ألف جنيه مصري ١٢

 .جنيه " ١٨٠٠٠"  ليكون المبلغ٥٠٠ شهر في ٣٦على أساس
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 )١٩٢٩(

  مؤخر الصداق: المطلب الخامس
ف الناس في مصر على تأخيره، فالزوجة المدخول بها تستحق          وهو جزء من المهر تعار    

مؤخر صداقها بالكامل، أما إذا حدث الزواج ولم يحدث دخول فالمرأة تـستحق نـصف               
ويخرج عن ذلك الزوجة التي طلقت طلقة بائنة على الإبراء فلا يحق لهـا              . صداقها فقط 

 الإبراء الأمـر لا يخـرج   رفع دعوى للمطالبة بقيمة مؤخر صداقها، حيث  أنها فى حالة        
  )١ (:عن ثلاثة فروض

 إما أنها قد حصلت على قيمة مؤخر صداقها قبل إبراء زوجها من حقوقها الـشرعية                - 
  .وحدث الطلاق بينهما على يد مأذون الذي طلقها طلقة بائنة على الإبراء

 ـ                - لاق  أو أنها قد تنازلت بالتراضي عن هذا المؤخر أو جزء منه بناء على طلبهـا الط
 .فوقع الطلاق على الإبراء

 أو أنها قد صدر حكم لصالحه بتطليقها طلقة بائنة خلع هذا كله إذا كان المهر مسمى،                 - 
 .فإن لم تحدث تسمية للمهر فلا يجب هنا مؤخر الصداق بل تجب المتعة

  حق المرأة في الميراث : المطلب السادس
 ميـراث المـرأة فـي مختلـف         لا شك أنه يتضح للباحث من خلال اطلاعه على تنظيم         

التنظيمات القانونية إلى أي مدى كانت الشريعة الإسلامية أسبق من غيرها في تنظيم هذا              
الحق، وحتى يزداد هذا الأمر وضوحا سنحاول في عجالـة وإيجـاز اسـتقراء الواقـع                

  : التاريخي لميراث المرأة على التقسيم الآتي 
  ميراث المرأة عند الرومان 

ام الميراث عند الرومان، ومر بمراحل عديدة، وآخر ما وصل إليـه نظـام              لقد تطور نظ  
م بإصداره نظاماً أقرب إلى العدالـة  ٥٤٣الميراث عندهم هو ما جاء به غسطنيانوس سنة  

مما كان عليه الرومان قبل ذلك، وقد اتخذ القرابة قاعدة للميراث، فانحصر الميراث فـي               
  ٢: ثلاثة أقسام مرتبة على النحو الآتي

ويحجبون من عداهم من الأقارب دون تفرقة بـين الـذكور والإنـاث،            :  جهة الفروع  )١
فالفروع يحجبون الأصول، لكن الأصول يتمتعون بحق الانتفاع بـأموال التركـة مـدى              

  . حياتهم

                                         
  . ١١٥محمد رضا  ص / حقوق المرأة في محكمة الأسرة أ: ينظر ) ١(
الحقوق المتعلقة بالتركـة  ،  مؤسسة الرسالة ٢٩ مؤسسة شباب الجامعة  الميراث في الشريعة الإسلامية أحمد داركه ص٢٠ أحكام التركات والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون بدران أبو العنين، ص   -٢

، ط دار المعرفة٥٣-٥٢التركة والميراث محمد يوسف موسى ص ،  ط دار يافا ٤٨أحكام الميراث في الشريعة الإسلامية جمعه محمد محمد براج ص  ، دار الثقافة    ٢٢٨-٢٢٣ن داود أحمد ص   بين لفقه والقانو  
 .ط دار الكتاب العربي٢١٤د عبد المنعم بدر ص مبادئ القانون الروماني محم، نقلها للعربية عبد العزيز فهمي ط دار الكتاب المصري٣٣٧مدونة جستنيان ص 



– 

  )١٩٣٠(

في حالة عدم وجود الفروع تنتقل التركة إلى الأصول ويشاركهم فـي            : جهة الأصول ) ٢
وتطبق هنا قاعدة المساواة بين الذكر والأنثى، فلو مات شـخص           الإرث الإخوة الأشقاء،    

  . وله أب وأم وإخوة أشقاء وأخوات شقيقات فإن التركة تقسم بينهم بالتساوي
إن لم يترك الميت أحداً من الفروع أو الأصول ينتقل الميـراث إلـى              : جهة الحواشي ) ٣

ة أشقاء انتقل إلى الإخوة لأب      الحواشي أي الإخوة والأخوات الأشقاء، وإن لم يكن له إخو         
  . ذكوراً وإناثاً، وأولاد الإخوة الأشقاء يحجبون أعمامهم الذين هم إخوة الميت لأب أو لأم

مما سبق يتبين لنا أن نظام الميراث عند الرومان قد ألحق بالمرأة جوانب من الظلم نذكر                
  :منها

صول، فإذا وجد الابن أو عندما جعل الميـراث على مراتب فإن الأولاد يحرمون الأ- ١
  . البنت حجبت الأم والجدة والأخوات

ساوى نظام الميراث عندهم بين الذكور والإناث في الدرجة الواحدة، ولم ينظر إلى - ٢
  . اختلاف الأعباء والحاجات

لم يورثوا الزوجات، لأن أسباب الميراث قد انحصرت عندهم في القرابة، وهذا ظلم - ٣
هي عندهم لا ترث مع عمق العلاقة الزوجية، ومشاركتها للزوج يلحق بالمرأة كزوجة ف

  . في أعباء الحياة
                   ، وإذ لم يورثوا أولاد الأم فهـذا ظلـم للإخـوة لأم ذكـوراً               )١(حرموا أولاد البطون  -٤

                   وإناثاً، كما أنه ظلـم لـلأم؛ إذ لـم يجعلوهـا كـالأب فـي أصــل الميـراث وفـي                  
  . قـوة التوريث

لم يراع قوة القرابة ولا مقدار الحاجة والأعباء المالية المترتبة على الوارث، فورث - ٥
الأب بمقدار الأخ أو الأخت، ولم يراع الوساطة التي أدلى بها الوارث إلى الميت، فورث 

  . الأخ بوجود الأب مع أن الأب وساطة الأخ التي أدلى بها إلى الميت
 أولاد الأخ الشقيق أقوى من جهة الإخوة والأخوات لأب وفي ذلك تقديم للأبعد جعل- ٦

  .على الأقرب من الورثة
  ميراث المرأة عند اليونان

فلم يكون يعنـون إلا بإقامـة       ، الميراث عند قدماء اليونان كان موافقاً لمعيشتهم الحربية         
وكان للرجـل  ، الغزوات ويسد مسده في الحروب و، خلف للميت يقوم مقامه في الحقوق    

                                         
، ٤٨أحكام الميراث في الشريعة الإسلامية جمعه محمـد محمـد بـراج ص    ، ٢٣الميراث في الشريعة الإسلامية، ص، ٢٠أحكام التركات والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون، ص      - ١

   ٢١٥-٢١٤مبادئ القانون الروماني ص، ٣٣٧ ص مدونة جستنيان، ٥٣-٥٢التركة والميراث محمد يوسف موسى ص 
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 )١٩٣١(

ئاسـة أسـرته    حق اختيار من يخلفه في ماله ويقوم مقامه في الحروب ويخلفـه فـي ر              
  ١.ولابد أن توافقه القبيلة علي استخلاف هذا الإنسان وترضي عنه ، وأولاده

والسبب في ذلك أن قاعدة الميـراث  ، أما المرأة فلم يكن لها حظ في الميراث عند اليونان   
لأن ، قوم علي القدرة علي تدبير شئون الأسرة وعلي دفع العـدوان عنهـا         عندهم كانت ت  

، اليونانيين كانوا يعيشون في حروب وغارات كما كان العرب يعيشون فـي جـاهليتهم               
بفارق بسيط هو أن العرب كانت تقع بينهم الحروب بين قبيلة وقبيلة لأنهـم أهـل حـل                  

تقع بين مدينة وأخـري ؛ لأنهـم كـانون          وأما الحروب عند اليونانيين فكانت      ، وترحال  
فآثروا الذكور بالميراث لأنهم هم الذين يقدرون علي الحروب         ، يعيشون في مدن مستقرة     
فمـن أجـل هـذا      ، أما النساء فليس لهن القدرة علي ذلـك         ، وعلي تدبير شئون الأسرة     

  ٢وطان قصروا التوريث علي الرجال ؛ إذ عليهم تعقد الآمال وبهم تحمي الديار والأ
  ميراث المرأة عند قدماء المصريين

فكان يحـل   ، كان أرشد الأسرة هو الذي يخلف الميت في الرئاسة عند قدماء المصريين             
  ٣.محل الميت في زراعة والانتفاع بها دون ملكها ؛ لأنها كانت مملوكة للفراعنة 

واكتفـوا  ، وته  ولكنهم مع ذلك لم يكون يميزون أرشد الأبناء بشيء من المال عن بقية إخ             
فلم يكن عندهم فرق في الميراث بين الكبير والـصغير فـي            ،بتمييزه بالرئاسة ولوازمها    

بل كان نصيب كل وارث من الولد أو ولد الولد مساوياً           ، الأسرة  ولا بين الذكر والأنثى       
  .لنصيب الآخر ؛ لأنهم كانوا يعيشون جميعاً شركاء في مال الأسرة يديره الأرشد فيهم 

ان من قواعد التوريث عندهم أن الزوجية تعتبر سبباً للإرث فالزوج يرث من زوجتـه        وك
كما أن الأولاد والبنات يرثون من أبيهم أو أمهـم بالتـساوي   ، والزوجة ترث من زوجها    

ولم يكن حق الإرث منحصراً في الزوجين وفروعهما بـل يـشمل   ، بين ذكورهم وإناثهم  
  ٤.لجدة والإخوة والأخوات كذلك الأصول من الأب والجد والأم وا

                                         
، ٤٨أحكام الميراث في الشريعة الإسلامية جمعه محمـد محمـد بـراج ص    ، ٢٣الميراث في الشريعة الإسلامية، ص، ٢٠ أحكام التركات والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون، ص     - ١

 ٣٢-٣١أحكام المواريث لعيسوي ص، ٢٤٠المقارنات والمقابلات ص، ١٠١يعة الإسلامية للصعيدي صالميراث في الشر، ٥٣-٥٢التركة والميراث محمد يوسف موسى ص 
، ٤٨أحكام الميراث في الشريعة الإسلامية جمعه محمـد محمـد بـراج ص    ، ٢٣الميراث في الشريعة الإسلامية، ص، ٢٠ أحكام التركات والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون، ص     - ٢

المقارنات والمقابلات لمحمد حـافظ صـبري   ، ط المطبعة النموذجية القاهرة١٠١الميراث في الشريعة الإسلامية عبد المتعال الصعيدي ص، ٥٣-٥٢راث محمد يوسف موسى ص  التركة والمي 
 .ط التأليف القاهرة ٣-٣١أحكام المواريث لعيسوي أحمد عيسوي ص، ط مطبعة أمين هندية٢٤٠ص

، ٤٨أحكام الميراث في الشريعة الإسلامية جمعه محمـد محمـد بـراج ص    ، ٢٣الميراث في الشريعة الإسلامية، ص، ٢٠ في الشريعة الإسلامية والقانون، ص   أحكام التركات والمواريث   - ٣
مدونة جستنيان ، ٣٢-٣١ث لعيسوي صأحكام المواري، ٢٤٠المقارنات والمقابلات ص، ١٠١الميراث في الشريعة الإسلامية للصعيدي ص     ، ٥٣-٥٢التركة والميراث محمد يوسف موسى ص       

  ٢٠٧مبادئ القانون الرماني ص ، ٣٢٩-٣٢٤ص
، ٤٨أحكام الميراث في الشريعة الإسلامية جمعه محمـد محمـد بـراج ص    ، ٢٣الميراث في الشريعة الإسلامية، ص، ٢٠أحكام التركات والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون، ص      - ٤

مدونة جستنيان ، ٣٢-٣١أحكام المواريث لعيسوي ص، ٢٤٠المقارنات والمقابلات ص، ١٠١الميراث في الشريعة الإسلامية للصعيدي ص     ، ٥٣-٥٢وسى ص   التركة والميراث محمد يوسف م    
  ٢٠٧مبادئ القانون الرماني ص ، ٣٢٩-٣٢٤ص
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  )١٩٣٢(

  :ميراث المرأة عند العرب في الجاهلية
أهل الجاهليـة لا يورثون المرأة ولا الصغار، فلا يرث عندهم إلا من كان قادراً على 

القاعدة العامة عند الجاهليين في الميراث هو أن يكون الإرث : "القتال، يقول جواد علي
، )١"(وا ممن يركب الفرس ويحمل السيفاث على أن يكونخاصاً بالذكور الكبار دون الإن

وقد جاء في الأخبار : "بل إن المرأة بحد ذاتها تورث كما يورث المتاع، يقول جواد علي
ما يجعل المرأة ضمن تركة المتوفى، وذلك إذا لم تكن أم ولد، ويكون من حق الابن 

لولد الثاني ثم إلى بقية الورثة البكر التزوج بها، وإذا لم يكن له نفس بها انتقل إلى ا
بحسب قربهم من الميت، ومن حق الولد البكر منعها من الزواج إلا بعد إرضائه، وهذا 

أهل : "، ويقول الجصاص)٢"(ثة الآخرين إذا وصل الحق إليهمالحق ينتقل إلى الور
  ٣"  الجاهلية لم يورثوا الصغار ولا الإناث

لمرأة عند العرب في الجاهليـة، حيـث إنهـا لا     يتضح مما سبق مدى الظلم الذي لحق با       
تـرث من قريبها شيئاً مهما كانت درجة القرابة ولا ترث من زوجها شيئاً، فهي ممنوعة               
من الميراث أماً أو بنتاً أو أختاً أو زوجة، وهي مظلومة من جانب آخـر أنـه إذا مـات            

يـه، وينتقـل هـذا    زوجها وهي ليست بذات ولد ورثها ابنه الأكبر حيث يرث زوجات أب    
  . الحق منه إلى الذي يأتيه من الأبناء والأقارب

وكان : "يقول ابن العربي بعد أن ذكر قول قتادة في منع أهل الجاهلية النساء من الميراث
هذا من الجاهلية تصرفاً بجهل عظيم، فإن الورثة الصغار الضعاف كانوا أحق بالمال من 

   )٤"( مة، فضلَّوا بأهوائهم وأخطئوا في آرائهمالقوي، فعكسوا الحكم، وأبطلوا الحِكْ
  :ميراث المرأة عند الشرائع السماوية

  :ميراث المرأة عند اليهود
 اليهود يحبون المال حباً جماً، يتهالكون على جمعه بأية وسيلة، ومن تدبر آيات القـرآن               

وقَد نُهـواْ عنْـه وأَكْلِهِـم      وأَخْذِهِم الربا   ": الكريم وجد دلالات كثيرة على ذلك، قال تعالى       
   ٥"أَموالَ النَّاسِ بِالْباطِلِ

                                         
  .٥٦٣، ص٥ جم،١٩٧٠، بيروت، ١ علي جواد علي، المفصل في تاريخ العرب قبـل الإسلام، دار العلم للملاييـن، ط-١
   دار العلم للملاييـن ٥٦٣، ص٥المفصل في تاريخ العرب قبـل الإسلام علي جواد علي، ج: ينظر - ٢
 حجـر   مؤسسة مناهل العرفان، فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن ٥/٧٩ ،الجامع لأحكام القرآن للقرطبي   ، دار الكتاب العربي   ،٢/٧٥أحكام الجصاص، أحمد بن علي الرازي       :  ينظر -٣

  . دار المعرفة١٢/١٥
  .علي محمد البجاوي، دار المعرفة، بيروت:  تحقيق١/٣٢٨أحكام القرآن لابن العربي : ينظر- ٤
  )١٦١(سورة النساء الآية رقم - ٥
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 )١٩٣٣(

ومما يدل على ذلك عبادتهم للعجل من الذهب، وقصة قارون وغيرها كثير، وقد ظهر 
إفراطهم في حب المال في نظام التوريث عندهم، حيث حاولوا حصر الثروة في دائرة 

  :، ومن جوانب ظلمهم للمرأة ما يأتيالأسرة وحرموا أطرافاً عديدة من الميراث
نصت التوراة عندهم على أن الميراث يكون لمرتبة واحدة ولا ينتقـل إلـى المرتبـة               -١

وأوصي بني إسرائيل أن أي رجـل  : (الآتيـة إلا إذا انعدمت المرتبة التي قبلها ومن ذلك        
 تعطـون ملكهـا   يموت من غير أن يخلف أبناء تنقلون ملكه إلى ابنته وإن لم تكن له ابنه            

لإخوته وإن لم يكن له إخوة تعطون ملكه لأعمامه وإن لم يكن له فأعطوا ملكـه لأقـرب            
      أقربائه من عشيرته فيرثه ولتكن هذه فريضة قضاء بنـي إسـرائيل كمـا أمـر الـرب                  

يتضح من النص السابق أن البنت لا ترث إذا كان هنالك ابـن وهـذا ظلـم                 ). ١)(موسى
أنه ظلم لجميع النساء سواها، فإذا وجد الابن لا ترث البنـت ولا الأم              واضح للبنات، كما    

ولا الزوجة ولا الأخوات من أي جهة كُن .  
  لا ترث البنت إذا تزوجت من خارج سبط أبيهـا، أو كانت متزوجـة خارج - ٢

لى غير أقـاربهم، ففـي سـفر العـدد          هذا السبط، حتى لا تنتقل تركة الآباء وأملاكهم إ        
بحق نطق رؤسـاء سـبط بنـي    : موسى بني إسرائيل بمقتضى أمر الرب قائلا     فأوصى  (

يوسف وهذا ما أمر به الرب بشأن بنات صلفحاد ليتزوجن من حسن فـي أعيـنهن مـن     
  ). ٢)(اث بني إسرائيل من سبط إلى آخرسبط آبائهن فلا يتحول مير

ا أو كانت وهذا طريق آخر عندهم تحرم بسببه البنت إذا تزوجت من غير أقارب أبيه
  . متزوجة من غير أقاربه، وإذا حرمت البنت حرم من سواها من الإناث

إذا مات الابن أو البنت فالأم لا شيء لها، وإذا ماتت الأم فالتركة لابنها أو لبنتها، فإن - ٣
، وهذا ظلم واضح للمرأة أماً؛ إذ إنها لا ترث )٣(لم يكن لها ابن ولا بنت فلأبيها أو لجدها

ولا من بنتها في حين أنهم يرثونها، والعدالة تقتضي أن يرث الشخص ويورث، من ابنها 
لا أن يورث ولا يرث، كما أنه ظلم للجدات وللأخوات وللزوجة حيث إنهن لا يرثن 

  . بوجود الابن أو البنت أو وجود الأقارب من الذكور
 يكن له أب إذا مات الابن وليس له ابن ولا بنت وله أب فالميراث لأبيه، فإن لم- ٤

، وهذا ظلم للأم وللزوجة )٤(كور فإن لم يكن فلأخواته الإناثفلإخوة المتوفى الذ
                                         

 )٢٢-٢٢٩(مجموعة حادي بن شمعون المواد،سفر التكوين وغيره من الأسفار ، )٢١-١٥(التوراة، سفر التثنية،  - ١
 )١٣-٢(ر العدد،  التوراة، سف- ٢
،   أحكام الوصية والميراث والوقف في الشريعة الإسلامية، شعبان زكي الدين شعبان وغندور أحمـد الغنـدور،         ١٦أحكام التركات والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون، ص       : ينظر- ٣

 . مكتبة الفلاح٢١٩ص
  ١٦لقانون، صأحكام التركات والمواريث في الشريعة الإسلامية وا: ينظر- ٤
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  )١٩٣٤(

وللأخوات اللواتي لا يرثن بوجود الأخوة الذكور، فلا يؤول لهن الميراث إلا في حالات 
  . نادرة

الزوج إذا مات فلا ميراث للزوجة، وإذا ماتت الزوجة فكل ما تملكه لزوجها وحده لا - ٥
 من الأحكام ٣٣٧، وقد نصت المادة )١(ركه في تركتها أحد من أقاربها ولا أولادهايشا

كل ما تملكـه : "الشرعية في الأحوال الشخصية للإسرائيليين لمسعود شمعون على
الزوجة يؤول بوفاتها ميراثاً شرعياً إلى زوجها وحده، لا يشاركه فيه أقاربها ولا أولادها 

، ولا ميراث للزوجة من زوجهـا حتى إذا )٢"(رجل آخرسواء أكانـوا منه أم من 
، وهذا ظلم )٣(ة بطل الشرط ولو حصل قبل الزواجاشترطت أن ترثه وكان له ورث

واضح للزوجة؛ حيث إنها تحرم من ميراث زوجها حتى لو اشترطت ذلك، وهو ظلـم 
 كذلك أن يختل التوازن التشريعي؛ إذ يقتضي هذا التوازن أن تتساوى الحقوق

والواجبات، والمغانم والمغارم، واقتضى تشريع اليهود هنا أن تورث الزوجة ولا ترث، 
كما أن هذا التشريع ظَلَم غير الزوجة من النساء؛ إذ انفرد الزوج بالميراث وحرمت 

  . البنت والأم والأخت
، وهـذا ظلـم واضـح       )٤(أولاد الأخت يتقدمون على الأخـت فيرثـون ولا تـرث         -٦

ن الأخت يحجب الأخت مع أنهـا أقـرب إلـى الميـت منـه، بـل هـي                   للمرأة أن اب  
  .وساطته إلى الميت

  ميراث المرأة عند النصارى
إن مما يعلم بداهة أن أوضاع المرأة عند النصارى لا تخالف أوضاعها عند اليهـود ؛لأن             

  .أسفار التوراة :  أي ٥) ما جئت لأنقض الناموس( المسيح في زعمهم قال لهم 
فلم يرد في العهـد الجديـد وهـو كتـاب           ،تعلق بميراث المرأة عند النصارى      أما فيما ي  

النصارى المقدس بما يشتمل عليه من الأناجيل والرسائل أي حكم ولا ذكر للمواريـث ؛               
الأمر الذي دفع كثيراً من الحكومات في أوربـا         ، ولذا تحير النصارى في كيفية التوريث       
  . أحكام المواريث وغيرها إلي الأخذ بشريعة الإسلام في

، وبالنسبة للنصارى المصريين فقد طالبوا بتطبيق أحكام المواريـث الإسـلامية علـيهم              
فصدر بذلك مرسوم ملكي تبعه قرار من المحكمة الدستورية العليا في أوائل الأربعينـات              

                                         
 .٢١٩، أحكام الوصية والميراث والوقف في الشريعة الإسلامية، ص١٧أحكام التركات والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون، ص: ينظر- ١
  .٣٦الميراث في الشريعة الإسلامية، ص: ينظر- ٢

  .٣٦الميراث في الشريعة الإسلامية، ص: ينظر٣-
 .٢٣٦ة، صالحقوق المتعلقة بالترك: ينظر- ٤
  ١٧ فقرة ٥إنجيل متي ص:  ينظر- ٥
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 )١٩٣٥(

وذلك بتوحيد قانون الشريعة الإسلامية في المواريث علي        ، من القرن العشرين الميلادي     
  ١يع المصريين مسلمين وغيرهم علي اختلاف أديانهم جم

  تاريخ ميراث المرأة عند الأمم الحديثة
والميراث عنـد الاشـتراكيين ؛   ، سنتكلم في هذا المقام عن الميراث في القانون الفرنسي         

فالقانون الفرنسي يعتبر أشهر القـوانين      ، لأن هذين القانونين أهم القوانين الموجودة حالياً        
وأما الاشتراكية الـشيوعية   ، وقد قامت علي أساسه أكثر هذه القوانين        ، ية الحديثة   الوضع

ووجدت النظرية الاشتراكية لها أنصاراً  كثيـرين        ، فقد امتد نفوذها حتي شمل دولاً عدة        
بل قد تنبأ الـبعض  ، ينادون بتطبيق المبدأ الاشتراكي في جمع مجالات الحياة ، في العالم   

  .راك الشيوعي سيشمل جميع أقطار العالم على المدى البعيد أن المبدأ الاشت
  ميراث المرأة في القانون الفرنسي

إذا أخذنا القانون الفرنسي كنموذج لأنظمة الميراث الغربية وهو يمثل أشهر الأنظمة 
الغربية في العصر الحديث نجد أنه قد ظلم المرأة في جوانب عديدة سنبين بعضها إن 

 من القانـون الفرنسي الورثة بأربع فئات فيأتي في ٧٣١: دت المادةشاء االله فقد حد
 من القانون الفرنسي ٧٤٥الدرجة الأولى أولاد المتوفى ذكوراً وإناثا، وقد نصت المادة 

  :على ما يأتي
يرث الأولاد وأبناؤهم والدهم ووالدتهم، وجدهم وجدتهم دون أي تمييز بين الوارث - ١

  . الذكر والوارث الأنثى
يأتي في الدرجة الثانية والد الميت ووالدته وإخوته وأخواته عند عدم وجود الأولاد - ٢

ذكوراً أو إناثاً، فإذا توفي المورث وترك أخاً أو أختاً، إخوة أو أخوات ورثوا التركة 
بكاملها، أما إذا توفي المورث تاركاً أخاً وأختا وأباً وأماً فالتركة تقسم إلى قسمين في أخذ 

  . ة أو الأخوات أو هما معاً النصف، ويأخذ الأب الربع وتأخذ الأم الربع الباقيالإخو
ثم يأتي في الدرجـة الثالثة الأعمـام والخالات وأبنـاء العمومة، فقد نصت المادة - ٣

 عن توريث الأعمام والخالات وأبناء العمومة في حال عدم وجود وارث شرعي ٧٥٤
  . غيرهم

  . ابعة بقية الأقاربثم يأتي في الدرجة الر- ٤
والقانون الفرنسي لم يورث الزوج أو الزوجـة إلا فـي حالـة عـدم وجـود الورثـة                  
ألمذكورين أعلاه، على أن يعطى حق استثمار قسم مـن التركـة عنـد وجـود الورثـة         

                                         
 ٥ص١٩٧٩ فبراير ٢ الجمعة –الكرازة المجلة الرسمية للكنيسة المصرية في عددها الخامس : ينظر- ١
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  )١٩٣٦(

لاجتماعي الـذي سبــق وفـاة       المذكورين بنسبـة تسمح له بالمحافظـة على وضعه ا       
نون الفرنسي بالنسبة للمرأة أنه قد هضم حقها من الجوانب          ، يلاحـظ على القا   )١(المورث

  :الآتية
  . لم يورث الأم في حالة وجود الأولاد أو أولادهم ذكوراً وإناثاً- ١
  لم يورث الجدات- ٢
جعل التوريث على درجات فكل درجة تحجب التي بعدهـا، وفي هذا حصر للميراث - ٣

 البنت لم ترث الأم ولا الأخوات من في درجة واحدة وحجب لبقية الورثة، فإذا ورثت
  . أي جهة كن

ساوى القانون الفرنسي بين الذكـور والإناث في الدرجة الواحـدة كالأبناء والبنات - ٤
والإخوة والأخوات والأب والأم وهذا فيه هضم لجانب الرجل، إذ إن الأعباء التي 

  . ف عن المرأةيتحملها الرجل أكثر، وطبيعة تكوينه النفسية والجسدية تختل
، وهذا نيل من الأقارب الحقيقيين، فالابن من )٢(ورثوا الأولاد ولو كانـوا من زنـا- ٥

  الزنا يمنع الأبوين والإخوة والأخوات
  . وسائر الأقارب من الميراث

لا يرث الزوج ولا الزوجة إلا إذا لم يوجد أحد من الورثة السابقين، وهذا يجعل - ٦
  . حالات نادرة جداًالزوجين لا يرثان إلا في

  ميراث المرأة عند الاشتراكيين
كتـاب تـاريخ المـذاهب      "وقد ذكر   ، يذهب كثير من الاشتراكيين إلي انكار حق الإرث         

  : أدلتهم علي انكار هذا الحق فقال ٣" الاشتراكية
لأنهم ،وليس هذا عن جهل منهم بسنن الطبيعة ، يريد الاشتراكيون إلغاء قانون الوراثة 

أن الابن يرث أباه في صفاته وأخلاقه وأمراضه فالعدل يقضي بأن يرثه في يعلمون 
  .وهناك فارق كبير بين الإرث الطبيعي والإرث الصناعي ، أمواله كما يرثه في ذلك 

ثم إن حق الإرث مع ذلك ينافي الحرية الاقتصادية ؛ لأنها تقض أن يولد الناس متساوين 
يضاف إلي هذا أن امتلاك ، مميزاته الطبيعية فلا يمتاز أحدهم على الآخر بغير ، 

الارض يمنع من استغلالها بالقدر الذي يمكن الحصول عليه إذا كانت ملكاً شائعاً بين 
  .الناس 

                                         
 الميراث العادل في الإسـلام  ،٢٤٧، ٢٤٦ركة، صالحقوق المتعلقة بالت، م٢٠٠٣/٢٠٠٤ ،٢٤٦شبكة التربية الإسلامية العالمية الشاملة، المشرف العام أحمد مدهار،ص ،  الميراث قبل الإسلام   ١-

 . ، بيروت١ مؤسسة المعارف، ط٢٥٧ ص،العجوز أحمد محيي الدين
 .٢٤٦ الحقوق المتعلقة بالتركة، ص- ٢
   ١٢٠الميراث في الشريعة الإسلامية للصعيدي ص ،١٩١٥-ه١٣٣٣ط ٩٠-٨٩تاريخ المذاهب الاشتراكية لمصطفي حسين المنصوري ص -٣
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 )١٩٣٧(

فون كل وهم في هذا يخال، هذا ما يقوله الاشتراكيون في انكار حق الملكية وحق الإرث 
لا تخلوا هذا العصر انتشاراً حتي وقد انتشرت مذاهبهم في ، الشرائع القديمة والحديثة
، وحتي صار لهم الآن دولة كبيرة قامت مقام روسيا القيصرية ، الآن منهم أمة من الأمم

واستولت علي كل البلاد التي كانت تحكمها تلك الدولة وهي تأخذ بالمذهب الشيوعي 
فلكها وانساقت وراءها عدة دول أخري دارت في ، الذي هو الحد الأعلى للاشتراكية 

  ١وأخذت تطبق المبدأ الشيوعي الاشتراكي في مجالات حياتها المختلفة 
  ميراث المرأة في الإسلام

الإسلام هو الرسالة الخاتمة، والشريعة الربانيـة، ونصوص هـذه الـشريعة محفوظـة             
بأصليها الكتاب والسنة، وشريعة الإسلام شاملة لجوانب الحياة، وما يحتاجه البـشر إلـى       

مة، ومن جوانب هذا الشمول نظام الميراث الذي يحدد فيه الورثة، ويحـدد فيـه               يوم القيا 
نصيب كل منهم، وروعي في هذا النظام عوامل القرابة والحاجـة والنـصرة والـصلة               
والخلطة، كما روعي فيه دواعي الفطرة، وتحقيق المصلحة، لذا فإن المرأة التـي تمثـل               

بنت، والأخت، قد أخذت حقها من الميراث فـي         نصف المجتمع وهي الأم، والزوجة، وال     
مواقعها المختلفة، أما أو بنتا أو زوجة أو أختا أو جدةً أو غير ذلك، وجوانب العدالة فـي                

  ٢.أحكام هذه الشريعة لا يحاط بها
   :مميزات الإرث في الإسلام 
  .أنه تشريع رباني شرعه االله عز وجل وهو الذي خلق الخلق وهو أعلم بمصالحهم- ١
مراعاة الحاجة بين الورثة فكان للذكر مثل حظ الأنثيين وذلك لأنـه المـسئول عـن                -٢

 بـل  ،الإنفاق على الأهل والأولاد والضيوف وغيرهم ولا يجب على المرأة من ذلك شيء 
يجب على وليها الإنفاق عليها سواء كان أباً أو زوجاً أو ابناً فالرجل ينفق على المـرأة لا       

  . المنفق كالمنفق عليه فكيف يجعل،العكس
 تقوية الروابط الأسرية بجعل الإرث لأقارب الميت وبحرمان القاتل صـيانةً للـنفس              -٣

 وتقسيم المال الموروث بـين      ،حتى لا يطمع في قتل مورثه وحرمان الكافر صيانةً للدين         
بينما نجد الإرث في غير الإسـلام يعتمـد علـى حرمـان              ،أكبر عدد ممكن من الورثة    

كالنساء والصبيان وربما حرم الأقارب جميعاً وأوصى بماله كله لغيـرهم بـل             الضعيف  
  ٣.زكم االله فأي صلةٍ تكون بعد ذلكوجد من أوصى للكلاب والقطط أع

                                         
 ٦٣أحكام الميراث في الشريعة الإسلامية ص ، ١٢٠الميراث في الشريعة الإسلامية للصعيدي ص ،٩٠-٨٩مذاهب الاشتراكية لمصطفي حسين المنصوري ص  تاريخ ال-١
 .٢١٩، أحكام الوصية والميراث والوقف في الشريعة الإسلامية، ص١٧ أحكام التركات والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون، ص- ٢
  ه ١٤٣٠ط المملكة العربية السعودية ٤كام الميراث في الشريعة الإسلامية سرحان بن غازي العتيبي صأح- ٣
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  )١٩٣٨(

  :  ميراث المرأة في الإسلام
يختلف حال المرأة في الميراث باختلاف مركزها ودرجة قرابتها للميت وسنذكر فروضاً            

  :لتفصيل الآتيمختلفة من ميراثها على ا
أو ،  بالنظر لكونها زوجة فإنها ترث الربع فرضاً إذ لم يكن للميت فرع وارث منهـا               -١

ودليـل ذلـك   ، أو الثمن عند وجود الفرع الوارث سواء أكانت واحدة أو أكثر  ، من غيرها 
 كَان لَكُم ولَد فَلَهن الثُّمن مِمـا        ولَهن الربع مِما تَركْتُم إِن لَم يكُن لَكُم ولَد فَإِن         : (قوله تعالى 

  )١().تَركْتُم مِن بعدِ وصِيةٍ تُوصون بِها أَو دينٍ
ويشترط  في الولد الذي يؤثر في نصيب أحد الزوجين ألا يكون محروماً مـن الميـراث           

ين مثلاً فإنه يكـون  بوجود مانع يمنعه، فإن كان محروماً كأن يكون قاتلاً أو مخالفاً في الد        
  .كالمعدوم

والزوجية التي تكون سبباً في الميراث هي التي تكون نتيجة عقـد زواج صـحيح قـائم                 
  )٢ (:حقيقة أو حكماً وقت وفاة أحدهما، ويرجع ذلك إلى شرطين

  .أن تكون الزوجية صحيحة شرعاً  -  أ
 بأى سـبب     أن تبقى هذه الزوجية إلى وقت الوفاة حقيقة بأن تبقى الزوجية بلا فرقة              - ب

من الأسباب، أو حكماً كما إذا توفي أحدهما في عدة الطلاق الرجعـي، فـإن هـذا                 
الطلاق لا يقطع حكم الزوجية ما بقيت العدة بدليل أنه يملك مراجعتها بدون عقد ولا               

ويستثنى من ذلك ما إذا كان الزوج يقصد بالطلاق البائن الفرار من             )٣(.مهر جديدين 
ا طلاقاً بائناً في مرض موته بدون طلبها أو رضاها فإنـه            ميراث زوجته بأن يطلقه   

 .في هذه الحالة يعامل بنقيض مقصوده 
ما لو كانت الفرقة بين جانبها بـأن   " المعاملة بنقيض مقصوده    " وتطبق هذه القاعدة أيضاً     

 .)٤(أتت في مرض موتها ما يمنع زوجها من الميراث
  :ها ثلاثَ حالاتٍ بالفرض لا غير بالنظر لكونها أماً فقد جعل الإسلام ل-٢

  : فهي السدس فرضاً وذلك في حالتين: أما الحالة الأولى
 إذ وجد معها فرع وارث للميت، أو وجد معها اثنان أو أكثر من الإخوة والأخوات مـن       

  .أي جهة كانوا سواء أكانوا لأبوين أو لأب أو لأم

                                         
   . ١٢سورة النساء آية رقم ) ١(
 . ، بدون دار نشر وما بعدها٢٠١١/ ه١٤٣٢  ط ٦٢جابر علي مهران  ص/ أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية والقانون المصري  د: ينظر) ٢(
 . م ٢٠٠١، دار النهضة العربية٢٧٨،٢٨٨محمد أحمد مكين ص .  د،أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية: ينظر) ٣(
 نفس المرجع السابق،) ٤(
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 )١٩٣٩(

  .ذكرثلث جميع التركة في حالة عدم وجود كل من : الثانية
 ثلث الباقي بعد نصيب أحد الزوجين وتثبت هذه الحالة إذا كان الميراث منحصراً              :الثالثة

، " أب   – أم   -زوج  " في الأبوين وأحد الزوجين وهما مسألتين فقط لا ثالث لهما، وهمـا             
  ).١("  أب - أم –زوجة " و 

نْهما السدس مِما تَرك إِن كَان لَه ولَد        ولِأَبويهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِ   :  (ودليل ميراث الأم قوله تعالى    
 سدهِ السةٌ فَلِأُمإِخْو لَه كَان هِ الثُّلُثُ فَإِنفَلِأُم اهوأَب رِثَهوو لَدو لَه كُني لَم ٢().فَإِن(   

 ١٤ فـي المـادة   ١٩٤٣ لـسنة  ٧٧وبهذا أخذ القانون المصري في قانون المواريث رقم     
  .منه
 أما بالنظر لكونها بنتا فقد جعل الإسلام لها ميراثاً يختلف على حسب من معها مـن                 -٣

 :الورثة ويكون ميراثها كالآتي
 . النصف للواحدة المنفردة إذا لم يوجد معها من يعصبها من إخوانها الذين في درجتها-أ

ة إذا كانت أكثر من     وتثبت هذه الحالة للبنت الصلبي    .  أن ترث الثلثين بطريق الفرض     -ب
 .واحدة ولم يوجد معهن من يعصبهن

  الإرث بالتعصيب إذا كان معهما ابن فتأخذ نصف نـصيبه، وإذا تعـددت أوتعـدد                 -ج
يوصِيكُم اللَّه فِي أَولَادِكُم    : (  والدليل على ذلك قوله تعالى     ،الأبناء فللذكر مثل حظ الأنثيين    

   ظِّ الْأُنْثَيـا               لِلذَّكَرِ مِثْلُ حةً فَلَهاحِدكَانَتْ و إِنو كا تَرثُلُثَا م ننِ فَلَهقَ اثْنَتَيفَو اءنِس كُن نِ فَإِني
   )٣ ()النِّصفُ

  .  )٤ (ويلاحظ أن البنات الصلبيات والزوجات والأم لا يحجبن حجب حرمان أبداً
  : موقف القانون المصري

 ١٩،    ١٢ى ميراث البنت فـي المـادتين         عل ١٩٤٣ لسنة   ٧٧نص قانون المواريث رقم     
 )٥ (: نص على أنه١٢ففي المادة 

 ١٩ وفى المـادة  ، "١فقرة"   للواحدة من البنات فرض النصف وللاثنتين فأكثر الثلثان        - 
 :نص على أن العصبة بالغير هن البنات مع الأبناء، ومن هاتين المادتين يتضح ما يلي 

                                         
 . ٤٨٠، ص٢، بلغة السالك لأقرب المسالك احمد الصاوي، ج٤١٦، ص٤ ج،كشاف القناع  منصور البهوتي : : ينظر) ١(
 ،) فللذكر مثل حظ الأثنين،وإن كانوا إخوة رجالاً ونساءاً: (قال تعالى. وة يطلق على الذكور خاصة ويطلق أيضاً على الذكور والإناث بطريق التغليب        ، ولفظ الأخ  ١٢سورة النساء آية رقم     ) ٢(

 .  ٣٠٨محمد مكين  ص/ أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية  د:  ينظر ،لا الذكور فقط. والمراد به في الآية هنا الذكور والإناث 
  . ١١: سورة النساء، آية رقم) ٣(
 . م ٢٠٠٤ – ه ١٤٢٥ كتاب جامعي، ط ،٢٢٧أمين عبد المعبود ص/ أحكام المواريث في الفقه الإسلامي  د: ينظر) ٤(
 . ١٩٤٣ اغسطس سنة ١٢، في ٩٢، الخاص بالمواريث، جريدة الوقائع المصرية، العدد ١٩٤٣ لسنة ٧٧القانون رقم ) ٥(
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  )١٩٤٠(

مع البنات النصف وهي الحالة الأولى للبنت التي         نص القانون على أن فرض الواحدة        -
  .ذكرناها

 ونص أيضاً على أن فرض البنتين فما فوق الثلثان، وبهذا قال جمهـور العلمـاء فـي               -
  .إعطاء البنتين حكم الثلاث فما فوق فيرثن الثلثين وهي الحالة الثانية

بن، لا فرق بـين       ونص أيضاً  على أن البنت ترث بطريق التعصيب إذا كان معها ا              - 
 .تعدد الأبناء أو البنات ويكون للذكر ضعف الأنثى وهي الحالة الثالثة

 :  أما بنت الابن فهي تقوم مقام البنت الصلبية عند عدمها ولها في الإرث ست حالات- 
النصف إذا كانت واحدة منفردة ولم يكن للمتوفى ابن ابن فـي درجتهـا،        : الحالة الأولى  

 .ولا بنت صلبية
ترث الثلثين إذا كانتا اثنتين فأكثر، ولم يكن للمتوفى بنت صلبية، أو ابـن        : الحالة الثانية  

 ابن في درجتهن 
التعصيب إذا كان مع الواحدة من بنات الابن فأكثر ابن ابن في درجتهن،             : الحالة الثالثة  

 ـ         ين بعـد  ولم يكن للمتوفى ابن صلبي، فإنهم يرثون الباقي تعصيباً للذكر مثل حـظ الأنثي
نصيب أصحاب الفروض في المسألة، وحين لا يكـون للميـت ورثـة مـن أصـحاب                 

 .الفروض، يرث أبناء الابن وبناته كل التركة بطريق التعصيب
السدس تكملة للثلثين وذلك إذا كان للمتوفى بنت واحدة صـلبية، وذلـك             : الحاله الرابعة  

البنت الصلبية النصف فرضـاً     لأن حق البنات عن طريق الفرض هو الثلثان، فإذا أخذت           
 .لقوة القرابة، تبقى من الثلثين السدس فتأخذه بنات الابن واحدة أو أكثر

التعصيب إذا كان مع بنت الابن ابن ابن مساوي لهـا فـي الدرجـة،               : الحالة الخامسة  
فتصير بنت الابن عصبة مع ابن الابن، وتأخذ معه الباقى من التركة للـذكر مثـل حـظ       

 .الأنثيين
تحجب مع الابن لأنه أعلى منها درجة، وبـالبنتين الـصلبيتين فـأكثر     : الحالة السادسة  

لاستيفاء فرض الثلثين إلا إذا وجد معها من يعصبها سواء كان في درجتها أو أنزل منهـا     
لاحتياجها إليه فإنه حينئذ يستحق الباقي فترث معه هذا الباقي، وهذا الأخ يـسمى بـالأخ                 

 . لاه لم ترثالمبارك؛ لأنها لو
كما تحجب أيضاً مع وجود ابن ابن هو أعلى منها درجة، فكل ابن ابن أعلى درجة يسقط                 

   )١(.من دونه من بنات الابن

                                         
  ٢٥الميراث في الشريعة الإسلامية والشرائع السماوية والوضعية، عبد المتعال الصعيدي ص ،  وما بعدها ٣٢٤ ص،،محمد أحمد مكين/  الميراث في الشريعة الإسلامية  دأحكام: ينظر ) ١(
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 )١٩٤١(

 : موقف القانون المصري
 ١٢" م على ميراث بنات الابن فـي المـواد    ١٩٤٣ لسنة   ٧٧ نص قانون المواريث رقم     

لابن الفرض المتقدم ذكـره عنـد عـدم     ولبنات ا ":   قال ١٢منه ففى المادة     " ٢٧ و ١٩و
وجود بنت صلبية أو بنت ابن أعلى منهن درجة،  ولهن واحدة أو أكثر السدس مع البنت                 
أو بنت الابن وإن نزل مع أبناء ابن وإن نزل إذا كانوا في درجتهن مطلقـاً،  أو كـانوا                    

 ."أنزل منهن إذا لم ترثا بغير ذلك
الابن، وابن الابن وإن نزل بنت الابن التي تكون          يحجب كل من     ": قال" ٢٧"وفي المادة   

أنزل منهن درجة ويحجبها أيضاً بنتان، أو بنتا ابن أعلى منها درجة ما لم يكن معها مـن          
  ."١٩يعصبها طبقاً لحكم المادة 

  ثم يأتي بعد ذلك على الأخوات الشقيقات وهن من يشتركن مع المتـوفى فـي أمـه           -٥
 : الاتوأبيه ولهن في الميراث ست ح

النصف فرضاً وذلك عند انفرادها ولم يكن للمتوفى فرع وارث مؤنث أو            : الحالة الأولى  
 .مذكر

إذا كانت أكثر من واحدة فلهن الثلثان عند عدم وجود مـن يعـصبهن أو             : الحالة الثانية  
 .يحجبهن

 ـ            : الحالة الثالثة  إن التعصيب بالغير إذا كان مع الأخت الشقيقة فأكثر أخ شقيق فـأكثر ف
  .التركة أو ما بقى منها يقسم بينهم للذكر ضعف الأنثى

 أو همـا    ،التعصيب مع الغير إذا كان مع الواحدة فأكثر بنت أو بنت ابن           : الحالة الرابعة  
 ولا شـىء للأخـوات   ،معاً، فالأخت تأخذ الباقى بعد أن تأخذ البنت أو بنت الابن فرضها 

 .إن استغرقت الفروض التركة، لأنهن عصبة 
يستَفْتُونَك قُلِ اللَّـه يفْتِـيكُم   : ( ليل ثبوت هذه الحالات الثلاث آية الكلالة في قوله تعالى       ود

           كُـني لَم ا إِنرِثُهي وهو كا تَرفُ ما نِصأُخْتٌ فَلَه لَهو لَدو لَه سلَي لَكؤٌ هرفِي الْكَلَالَةِ إِنِ ام
 اثْنَتَينِ فَلَهما الثُّلُثَانِ مِما تَرك وإِن كَانُوا إِخْوةً رِجالًا ونِساء فَلِلـذَّكَرِ مِثْـلُ   لَها ولَد فَإِن كَانَتَا   

  .)١()حظِّ الْأُنْثَيينِ
اجعلوا الأخـوات   : ( أما دليل ثبوت الحالة الرابعة فهو قول الرسول صلى االله عليه وسلم           

ل االله صلى االله عليه وسلم بمثل ذلـك، فقـد           وما ثبت من قضاء رسو    ) مع البنات عصبة  
: عرضت حالة على ابن مسعود رضي االله تعالى عنه فيها بنت، وبنت ابن وأخت، فقـال            

                                         
 . ١٧٦: سورة النساء، آية رقم) ١(
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  )١٩٤٢(

أقضي فيها بقضاء رسول االله صلى االله عليه وسلم وأعطي للبنت النصف، ولبنت الابـن               
  ).١(السدس، وللأخت الباقي تعصيباً مع الغير

  .ن أولاد الأم في المسألة المشتركة مشاركته:الحالة الخامسة
تحجب الأخت الشقيقة حجب حرمان عند وجود الفرع الوارث المـذكر           : الحالة السادسة 

. كالابن، وابن الابن، وإن نزل بمحض الذكورة وكذلك عند وجود الأب بإجماع العلمـاء             
رأسـهم  فيرى جمهور الفقهاء وعلـى  : أما عند ميراثهم مع الجد فمحل خلاف بين الفقهاء 
  المالكية والشافعية والحنابلة أنها ترث معه، بينما

 قال فقهاء المذهب الحنفية بحجبها بالجد اعتماداً في رأيهم علـى أن الجـد فـى مقـام                  
  .)٢(الأب

 : موقف القانون المصرى
فجاء "  ٢٠،٢٨ ،١٩،  ١٣"  نص قانون المواريث على ميراث الأخت الشقيقة في المواد          

  في المادة
  ": ١٩،٢٠"مع مراعاة حكم المادتين : ايليم" ١٣" 
" ١٩" للواحدة من الأخوات الشقيقات النصف وللاثنتين  فأكثر الثلثان، وجاء في المادة              -أ

العصبة  بالغير وهن الأخوات لأبوين مع الإخوة لأبوين، ويكون بينهما في هـذه              "مانصه  
: العـصبة مـع الغيـر هـن       ": " ٢٠"وجاء في المادة    ". الأحوال للذكر مثل حظ الأنثيين    

الأخوات لأبوين، أو الأب مع البنات، أو بنات الابن وإن نزل ويكون لهـن البـاقي مـن       
يحجب الأخت لأبـوين كـل مـن    :" جاء ما يلي  " ٢٨"وفي المادة   ".  التركة بعد الفروض  

 ".الابن، وابن الابن وإن نزل، والأب
ب فقط وتحل الأخوات لأب     والأخوات لأب يشتركن مع المتوفي في الأ      :  الأخت لأب  -٦

محل الشقيقات، عن عدم وجودهن ولهذا يوجد تشابه إلى حد ما بين بعض حالتهما، ولهن               
 :في الميراث ست حالات

 . النصف فرضاً وذلك عند انفرادها وعدم وجود من يعصبها: الحالة الأولى 
 . بالتساويالثلثان لأكثر من واحدة أو لاثنتين فأكثر يوزع بينهم: الحالة الثانية

السدس فرضاً تكملة للثلثين مع الأخت الشقيقة الواحدة، بشرط عدم وجود : الحالة الثالثـة  
 .الأخ لأب الذي يعصبهن أو الابن، والأب اللذين يحجبانهن

                                         
 . ٤٤١ ص٤نيل الأوطار  الإمام الشوكاني ج: انظر) ١(
   ٢٤٣أمين عبد المعبود محمد ص/  في الفقه الإسلامي  دأحكام المواريث: ينظر) ٢(
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 )١٩٤٣(

اجعلوا : (بنات لقول صلي االله عليه وسلم     يرثن بالتعصيب عند وجود ال    : الحالة الخامسة  
 ).الأخوات مع البنات عصبة

وفيها تحجب عن الميراث في حالة وجود الفرع الـوارث المـذكر أو             : الة السادسة الح 
وجود الأب وذلك عملاً بقاعدة أن من يدلي إلى الميت بشخص لا يرث مع وجـود ذلـك        
الشخص كما تحجب الأخت لأب بالأخ الشقيق وكذلك عند وجود أكثر من أخـت شـقيقة        

 .  في الميراث وهو الثلثانوذلك لاستيفاء الأختين الشقيقتين حق الإخوة
 : موقف القانون المصري

، ١٩ ،١٣"  م ميراث الأخت لأب في المـواد ١٩٤٣ لسنة  ٧٧تناول قانون المواريث رقم     
 "١٩،٢٠"مع مراعاة أحكام المادتين : مايلي" ١٣"فجاء في المادة " ٢٩، ٢٠

 .ن  للواحدة من الأخوات الشقيقات فرض النصف، وللاثنتين  فأكثر الثلثا-أ
 وللأخوات لأب الفرض المتقدم ذكره عند عدم وجود أخت شـقيقة ولهـن واحـدة                -ب

:  العصبة بـالغير هـن  ": ما يلي" ١٩"أوأكثر السدس مع الأخت الشقيقة، وجاء في المادة  
الأخوات لأبوين والأخوات لأب مع الإخوة لأب، ويكون للإرث بينهم في هذه الأحـوال              

 ."للذكر مثل حظ الأنثيين
الأخـوات لأبـوين أو لأب مـع    :  العصبة مع الغير هن   ": ما يلي " ٢٠"ء في المادة     وجا

البنات أو بنات الإبن وإن نزل ويكون لهن الباقي من التركة بعد أصحاب الفروض، وفي               
هذه الحالة يعتبرون الباقي للعصبات كالإخوة لأبوين أو لأب ويأخذن أحكامهم في التقـديم     

 ."بالجهة والدرجة والقوة
 ، يحجب الأخت لأب كل من الأب والابن، وابـن الابـن    ": فقد جاء فيها  " ٢٩" أما المادة   

وإن نزل كما يحجبها الأخ لأبوين، والأخت لأبوين، إذا كانت عصبة مع غيرهـا طبقـاً                
  ."...والأختان لأبوين إذا لم يوجد أخ لأب" ٢٠"لحكم المادة 

 :  ميراث الجدة الصحيحة- ٧
 .أو أم الأب،  في نسبتها إلى الميت جد فاسد وذلك كأم الأم وهي التي لم يتخلل

بأنها أم لأحد الأبوين، أو الجد الصحيح وإن علـت،          " ١٤" وقد عرفها القانون في المادة      
ولقد سمي مشروع القانون الموحد الجدة الصحيحة بالجدة الثابتة والجدة غير الـصحيحة             

  .بالجدة غير الثابتة
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  )١٩٤٤(

 :الات حالاتها للإرث ثلاث ح
ترث الجدة الصحيحة السدس فرضاً إذا لم تكن محجوبة بغيرها، سـواء            : الحالة الأولى  

أكانت هذه الجدة من جهة الأب أم من جهة الأم، سواء أكان للميت فرع وارث أم لم يكن                  
 .)١(له فرع وارث

، تشترك مع غيرها في السدس وذلك عند التعدد إذا كن أكثر من واحـدة             : الحالة الثانية  
 .يشتركن فيها ويقسمنه بالسوية إذا كن متساويات في الدرجة

 .)٢ (:تحجب الجدة فلا ترث شيئاً وذلك في الصور الآتية: الحالة الثالثة  
  إذا وجدت الأم حيث إن جميع الجدات يحجبن بالأم سواء كن من جهة الأم أم مـن                   -١

 .جهة الأب
نها أدلت به للمورث ولا يحجب الجـدة     إذا وجد الأب فإنه يحجب الجدة التي تعلوه لأ         -٢

 .لأم لأنها لم تدل به
 .)٣ ( الجدة القريبة تحجب الجدة البعيدة-٣  

 :  ميراث المرأة المسيحية وفقا للقانون المصري
 في البداية يجب علينا أن نوضح كيف صارت التشريعات المصرية الحالية بخـصوص             

 . الإرث
 على لائحة ترتيب واختصاصات مجلس الأقباط       م، صدق الخديوي توفيق   ١٨٨٣ففي سنة   

الأرثوذكسيين،  والتي نظمت بعض الأمور التي تخص المسيحيين المصريين ولكـن لـم     
تُعن بوضع قواعد لتقسيم الميراث، وأشارت فقط إلى أن مسائل المواريـث لا تنظـر إلا                

  .باتفاق جميع أولي الشأن فيها
 حيث صدق المجلس المِلـي علـى لائحـة          م  ١٩٣٩ وبقى الوضع هكذا حتى مايو سنة       

الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذوكس والتـي نظمـت أحكـام الميـراث للمـسيحيين              
 ٧٧المصريين الواجبة التطبيق والتي جرى العمـل بهـا حتـى صـدر القـانون رقـم            

  .م١٩٤٣لسنة
يـنظم  ، الساري حالياً، هو القانون الرئيسي الـذي         ١٩٤٣ لسنة   ٧٧ ويعتبر القانون رقم    

حق الميراث والذي يبين تقسيمات الإرث بين الورثة، وقد سنّت أحكام الميراث في هـذا               
وبعد سن وتطبيق هذا القـانون تنبـه        . القانون بشكل رئيسي على أساس الدين الإسلامي      

                                         
 . ٢١٣، ص١ لبنان،  تفسير النسفي للنسفي  ج- ط دار الجيل  بيروت١٧٦ ص٥ ج،نيل الأوطار الشوكاني: ينظر) ١(
 . ٥٢٣  ص٨ بن على الخرشي ج، شرح الخرشي على مختصر سيدي خليل،  محمد٩٠، ص١٧المجموع شرح المهذب للشيرازي محمد بخيت المطبعي  ج: ينظر) ٢(
 . ١٢٩جابر علي مهران ص / أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي  د : ينظر) ٣(
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 )١٩٤٥(

 لـسنه   ٢٥المشرع لسهوه عن تنظيم أحكام الميراث لغير المسلمين فأصدر القانون رقـم             
 قـوانين الميـراث والوصـية وأحكـام         ": الأولى منه ما نصه   م وقرر في المادة     ١٩٤٤

الشريعة الإسلامية فيها هي قانون البلد فيما يتعلق بالمواريث والوصايا على أنه إذا كـان               
المورث غير مسلم جاز لورثته في حكم الشريعة وقوانين الميراث والوصـية أن يتفقـوا               

ناء على هذا النص، أصبح القانون رقم       وب. "على أن يكون التوريث طبقاً لشريعة المتوفى      
م المبني على أحكام الشريعة الإسلامية هو القانون المطبق بشكل تلقـائي    ١٩٤٣ لسنة   ٧٧

في تنظيم حق الإرث على غير المسلمين فلا يتم استبعاد تطبيقه إلا في حال اتفاق جميـع          
  . الورثة على تطبيق أحكام شريعتهم الخاصة في تقسيم الميراث

 الشريعة الإسلامية   ":  وتطبيقاً لهذا النص استقرت محكمة النقض المصرية على أن             
والقوانين الصادرة في شأنها هي الواجبة التطبيـق فـي مـسائل المواريـث المتعلقـة                
بالمصريين المسلمين وغير المسلمين، داخلاً في نطاقها تعيين الورثة وتحديـد أنـصبائهم     

وإذا كانت أحكام المواريث تستند إلى نصوص شـرعية         ، مفي الإرث وانتقال التركة اليه    
قطعية الثبوت والدلالة وبينها القرآن بياناً محكماً وقد اسـتمد منهـا قـانون المواريـث                
أحكامه، فإنها تعتبر بذلك متعلقة بالنظـام العـام لـصلتها الوثيقـة بالـدعائم القانونيـة                  

تحايل عليها أو تبـديلها مهمـا اختلـف         والاجتماعية المستقرة بالمجتمع بما يمتنع معه ال      
  ).١ ("الزمان والمكان

 م معالجـة  ٢٠١٢ م حاولت الجمعية التأسيسية فى دسـتور  ٢٠١١ يناير ٢٥ وبعد ثورة  
إشكالية تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على غير المسلمين فـي أحـوالهم الشخـصية              

ائع المصريين من المسيحيين     مبادىء شر  ": فنصت في المادة الثالثة من الدستور على أن       
واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشـؤونهم الدينيـة،           

 فـي مادتـه     ٢٠١٤وهو نفس النص الذي عمل به دسـتور         .  "واختيار قياداتهم الروحية  
  . الثالثة

فـي  ووفقاً لهذا النص، أصبح من حق غير المسلمين أن تطبق عليهم شرائعهم الخاصـة               
إلا أن المشرع الدستوري لم ينص صراحة على ضـرورة إصـدار            . أحوالهم الشخصية 

وبالتالي لم يهتم البرلمان المصري حتـى الآن بوضـع          .  قانون جديد لتطبيق هذه المادة    
تشريع ينظم مسائل توزيع الميراث بين غير المسلمين، أو يقوم بتعديل مواد القانون رقـم             

  .ام السابق ذكره١٩٤٣ لسنة ٧٧

                                         
  . ١٠٣ رقم الصفحة – ٢ رقم الجزء -٤٣ م مكتب فني ١٩٩٥/ ١٢/ ٢٥تاريخ الجلسة – قضائية ٦١ لسنة ٣٦ مدني الطعن رقم –محكمة النقض ) ١(
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  )١٩٤٦(

 وهو الأمر الذي جعل كيفية تطبيق النص الدستوري متروكاً للمحاكم، وحـسب تفـسير              
القضاة، وهو ما أدى إلى رفض أغلبية الدوائر القضائية  لدعاوى المـسيحيين المطالبـة               
بتطبيق أحكام شريعتهم في الميراث معللين الأمر بـضرورة إصـدار تـشريع يوضـح               

  .لثة من الدستورضوابط وإجراءات تطبيق المادة الثا
وخالفت محكمة استناف القاهرة، في وقت سابق، في أحد احكامها هـذا الـرأي حيـث                 

  -أحوال شخـصية    " ١٥٨" من الدائرة "  ق ١٣٣"لسنة  " ١١٦٦٦"قررت في الدعوى رقم     
تطبيق مبادئ الشريعة المسيحية في توزيع الإرث بين الورثة المسيحيين، والمساواة بـين             

ثى وفقاً للمادة الثالثـة مـن الدسـتور ونـصوص لائحـة الأقبـاط               نصيب الذكر والأن  
وهذا الأمر الذى يدل على إمكانية تطبيـق        . )١(م وتعديلاتها ١٩٣٨الأرثوذوكس الصادرة   

النص الدستوري بالرجوع إلى اللائحة المذكورة من دون الحاجة إلـى إصـدار تـشريع        
  .جديد

  : رأي الباحث
ى ما كان عليه حال ميراث المـرأة قبـل الإسـلام            وخلاصة ما سبق وبعد أن اطلعنا عل      

 والتي كان للهـوى     ،ومبلغ الظلم الذي لحق بها من جراء تلك الأعراف والأنظمة الفاسدة          
فيها دور كبير، جاء الإسلام بنوره وعدله ليرفع عنها ما لحق بها من البغي والإجحـاف،           

اس به أو نقصانه، كما عليها      وليقرر أنها إنسان كالرجل، لها من الحقوق مالا يجوز المس         
  .من الواجبات ما لا ينبغي التفريط أو التهاون به ومن هذه الحقوق حقها في الميراث

وبهذا السرد الموجز وبالمقارنة السريعة بين نظام الإسلام فـي توريـث المـرأة وبـين                
  :الشرائع والأنظمة القديمة نجد أن

 وليس البشر، فكانت بذلك مـن النظـام          الذي تولى تقسيم التركات في الإسلام هو االله        -
والدقة والعدالة في التوزيع ما يستحيل على البشر أن يقوموا بمثلـه لـولا أن هـداهم االله     

ؤُكُم لَـا تَـدرون أَيهـم    ٓؤُكُم وأَبنَآءابا: (وفي ذلك يقول االله تعالى موضحا هذا الأمر   . لمثله
    .)٢ ()هِ إِن ٱللَّه كَان علِيما حكِيماأَقرب لَكُم نَفعا فَرِيضة من ٱللَّ

 أن الإسلام نظر إلى من هو أشد حاجة، فأعطى الأكثر احتياجاً نصيباً أكبر من الأقـل                 -
احتياجا، ولذلك كان نصيب الأبناء أكثر من نصيب الآباء، لأن الأبنـاء مقبلـون علـى                

ن للذكر مثل حظ الأنثيين فـلا       الحياة، والآباء مدبرون عنها، وكما جعل في بعض الأحيا        

                                         
 . م٢٠١٩ مايو ١٧موقع الإلكتروني لجريدة صوت الأمة بتاريخ نقلاً عن ال) ١(
  . ١١: سورة النساء، آية رقم) ٢(
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 )١٩٤٧(

شك أن الإبن الذي سيصير بعد ذلك زوجاً باذلاً لزوجته المهر، منفقا عليها وعلـى أولاده       
. أكثر احتياجاً من أخته التي ستصير زوجة تقبض مهرها، يرعاها زوجها وينفق عليهـا             

نصاف إذا ما   فتكون فكرة المساواة المطلقة بين الجنسين في الميراث بعيدة عن العدل والإ           
خضعت للبحث العلمي الدقيق ودرست دراسة واعية متأنية بعيدة عن اللاموضـوعية أو             

  .الأنانية
 إيثار الابن البكر وتمييزه عن باقي إخوته في الميراث مبدأ لم يقره الإسلام كما درجت                -

  .عليه شرائع الأمم الشرقية القديمة والعرب في الجاهلية
البنات للأبناء في الميراث في الإرث ولم يحجبهن بالأبناء          ضمن الإسلام حق مشاركة      -

لِّلرجالِ نَـصِيب ممـا تَـرك ٱلوٰلِـدانِ         : ( كما ذهبت إليه الشريعة اليهودية، فقال تعالى      
 ـ            ٓوٱلأَقربون ولِلنِّسا  ر نَـصِيبا   ءِ نَصِيب مما تَرك ٱلوٰلِدانِ وٱلأَقربون مِما قَـلَّ مِنـه أَو كَثُ

  ).١()مفروضا 
 وبهذه المقارنة السريعة يتبين لنا الحقيقة الساطعة وهي أن نظام الإسلام فـي الميـراث               
عامة وما يتعلق منه بالمرأة خاصة هو النظام الوحيد الذي يتوافق مـع حركـة الـسعي                 

ك مبـدأ   والنشاط في الجماعات البشرية، ولا يعوقها عن التقدم الذي تستحقه، محققاً بـذل            
  .العدالة والإنصاف بين الجميع

  الحقوق غير المالية  للمرأة في قوانين الأحوال الشخصية: المبحث الثاني
الحق فى الزواج وتكوين الأسرة فى الـشريعة الإسـلامية والمواثيـق            : المطلب الأول 

  الدولية 
والتـي لا       يعد الحق فى الزواج وتكوين الأسرة من أحد أهم حقوق الإنسان الخاصة،             

فرق فيها بين الرجل والمرأة، وهو الحق الذى اعترفت به كـل الأديـان والحـضارات                
والثقافات المختلفة، فهو الوسيلة الوحيدة المسموح بها لتحقيق الإشباع الجنـسى وتكـوين             

عليـه  "الأسرة، فآدم وحواء هما أصل الجنس البشرى كله، وقد وهـب االله حـواء لآدم                
ه ويعيشا معاً فى انسجام كأنهما جسد واحد، ثم صارت تلـك سـنةَ              لتصبح زوجت " السلام

ومِن آَياتِهِ أَن خَلَقَ لَكُم مِن أَنْفُسِكُم أَزواجا لِتَـسكُنُوا إِلَيهـا وجعـلَ       : ( الحياة، يقول تعالى  
تَفَكَّرمٍ ياتٍ لِقَولَآَي فِي ذَلِك ةً إِنمحرةً ودوم نَكُميب٢()ون(  .  

                                         
 . ٧: سورة النساء، آية رقم) ١(
   . ٢١:سورة الروم، آية رقم) ٢(



– 

  )١٩٤٨(

   خلق االله الرجل وخلق له المرأة، فلا يمكن للرجل أن يعيش حياة سعيدة دون المـرأة،                
ولا يمكن للمرأة أن تعيش حياة سعيدة دون الرجل، فالرجل والمرأة مـن نفـسٍ واحـدة                 

  .ليكمل بعضهما عجز الآخر ونقصه
 فيخلق حـواء مـن طينـةٍ        وكان من الممكن أن يخلق االله كلَّ واحدٍ منهما بكيفية مستقلة،          

يصورها وينفخ فيها كما فعل بآدم ـ لكنه سبحانه وتعالـى  خلقهما مـن جـسد واحـد؛     
ليعلِم كلا من الرجل والمرأة أنهما لا يستطيعان العيش بمفرده منعزلاً عن الآخـر، قـال                

   ).١()ا لِيسكُن إِلَيهاهو الَّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسٍ واحِدةٍ وجعلَ مِنْها زوجه: (تعالى
  : أـ مفهوم الزواج فى الشريعة الإسلامية

إن عقد الزواج فى الشرع هو الذى يفيد حِلَّ استمتاع أحد الزوجين بالآخر علـى الوجـه          
  . )٢(المشروع 

وتترتب عليه حقوق وواجبات لكل من طرفيه بلا تمييز، وتنشأ عنه تبعـات لمـا يكـون         
فتارة جعلته من سـنة  ، وقد رغبت الشريعة الإسلامية فى الزواج   . بينهما من نسلٍ وذرية   

   )٣()ولَقَد أَرسلْنَا رسلًا مِن قَبلِك وجعلْنَا لَهم أَزواجا وذُريةً: (الأنبياء والمرسلين قال تعالى 
  ).٤() لَكُم مِن أَزواجِكُم بنِين وحفَدةً واللَّه جعلَ لَكُم مِن أَنْفُسِكُم أَزواجا وجعلَ: (وقال تعالى

ومِن آَياتِهِ أَن خَلَقَ لَكُم مِن أَنْفُـسِكُم  : (وتارة يذكره على أنه آية من آيات االله تعالى، فيقول    
 ـ           لَآَي فِي ذَلِك ةً إِنمحرةً ودوم نَكُميلَ بعجا وهكُنُوا إِلَيا لِتَساجوأَز    ونتَفَكَّـرمٍ ي٥()اتٍ لِقَـو( ،

وأَنْكِحوا الْأَيامى مِنْكُم والصالِحِين مِن عِبـادِكُم  : (وتارة يذكره على أنه طريق الغنى فيقول    
لِيمع اسِعو اللَّهلِهِ وفَض مِن اللَّه غْنِهِمي اءكُونُوا فُقَري إِن ائِكُمإِم٦()و(  

وع لكل من الرجل والمرأة، فلا تمييز فيه لأحدهما على الآخر، فهـو             والزواج حق مشر  
  .حق من حقوق الإنسان الذى يتمتع به الرجل والمرأة على السواء

وقد نصت الاتفاقيات الدولية على الحق في الزواج وحرية تكوين الأسرة للرجل والمـرأة       
  .متى بلغا سن الزواج

                                         
    . ١٨٩: سورة الأعراف، آية رقم) ١(
     .١٩٤٢ مطبعة السعادة، الأولى ٧ميد صمحمد محيى الدين عبد الح/ الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية  د: ينظر) ٢(
    . ٣٨: سورة الرعد، آية رقم) ٣(
    . ٧٢:سورة النحل، آية رقم) ٤(
    . ٢١:سورة الروم، آية رقم) ٥(
      .٣٢: سورة النور، آية رقم) ٦(
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 )١٩٤٩(

  : صفات والمزايا في كل منهماب ـ حق كل من الزوجين في البحث عن ال
المتأمل في الشريعة الإسلامية يجدها قد أرشدت إلى الصفات التى ينبغى توافرهـا فـي               
: الخاطب أو المخطوبة، فكما أرشدت الصفات التى ينبغى توافرها في المخطوبـة مثـل           

 كذلك أرشدت الشريعة  . صلاح الدين، وحسن الخُلُق، وحسن الوجه، وأن تكون ذات عقل         
إلى الصفات التى ينبغى أن يكون الخاطب عليها، فأرشدت المرأة إلـى اختيـار الـزوج             

إذا أتاكم من ترضون خُلُقه ودينـه فزوجـوه إلا   : ( الصالح كما جاء في الحديث الشريف     
  )١()تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض

ى المرأة وصيانة لها    وقد حذر النبى صلى االله عليه وسلم من إهمال هذا الأمر؛ حفاظا عل            
من زوج كريمته من فاسقٍ فقـد قطـع        : (فقد ورد عن النبى صلى االله عليه وسلم أنه قال         

  .)٢()رحمها
  :  خِطبة المرأة للرجل-جـ 

الأصل أن تكون الخِطبة وعرض الزواج من قِبل الرجل، لكن الشريعة الإسلامية أباحت              
بعض ينظر إلى هذا الأمر علـى أنـه إهانـةُ    هذا الحق للمرأة مساواة بالرجل وإن كان ال   

للمرأة أو قلة حياءٍ منها، إلا أن الشريعة الإسلامية لم تنظر بهذه العين القاصرة ولم تتأثر                
بتلك التقاليد والثقافات التالدة، فأباحت للمرأة أو وليها ليقوم بـدور الخاطـب، فتعـرض               

  .المرأة نفسها أو يعرضها وليها على الرجل الصالح 
فقد جاء في القرآن الكريم حكاية عن نبى االله شعيب حينما عرض ابنته على موسى عليه                

قَالَ إِنِّي أُرِيد أَن أُنْكِحك إِحدى ابنَتَي هاتَينِ علَى أَن تَأْجرنِي ثَمـانِي  : ( السلام فقال تعالى    
   ).٣()حِججٍ

وهذه سنة قائمـة، عـرض    ، ه على الرجل  والآية فيها عرض الولى ابنت    : " يقول القرطبى 
صالِح مدين ابنَتَه علَى صالِحِ بنِي إِسرائِيلَ، وعرض عمر ابن الْخَطَّابِ ابنَتَه حفْصةَ علَى              

            ـهِ ولَيع لَّى اللَّهص لَى النَّبِيا عهةُ نَفْسوبهوتِ الْمضرعو ،انثْمعكْرٍ وأَبِي ب    فَمِـن ،ـلَّمس
الْحسنِ عرض الرجلِ ولِيتَه، والْمرأَةُ نَفْسها علَى الرجلِ الصالِحِ، اقْتِداء بِالسلَفِ الـصالِحِ             

 "...)٤.(   

                                         
    . ١٠٨٤ :، الترمذي، حديث رقم١٩٦٧:  أخرجه ابن ماجه حديث رقم)١(
 ، ٤٥٥، ص ١١ج: تـاريخ بغـداد  : في ترجمة الخليل بن زرارة، والخطيب في  ، ١٩٩، ص ٢،  ١ج: التاريخ الكبير : والبخاري في ، ٣٩٩،  ٣٧٠ ص   ،٤ج: تاريخه: أخرجه ابن معين في   ) ٢(

  .٣١٤، ص ٤ح: الحلية: وأبو نعيم في
    . ٢٧: سورة القصص، آية رقم) ٣(
     .١٩٠، ص١٣الجامع لأحكام القرآن الإمام القرطبي، ج: ينظر) ٤(
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  )١٩٥٠(

يـا  : جاءت امرأة إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فقالـت          : " وفى الحديث الصحيح    
 فنظر إليها رسول االله صلى االله عليـه وسـلم فـصعد             ،جئت أهب لك نفسى   ، رسول االله 

فلما رأت المرأة أنه لم يقضِ فيهـا شـيئا        ، ثم طأطأ رسول االله رأسه    ، النظر فيها وصوبه  
إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنِيهـا        ، يا رسول االله    : فقام رجل من أصحابه فقال    ، جلست

اذهب إلى أهلك فانظر هل     : فقال، لا واالله يا رسول االله    : فهل عندك من شىء ؟ فقال     : قال
لا واالله ما وجدت شيئا، فقال رسول االله صلى االله عليـه            : تجد شيئا؟ فذهب ثم رجع فقال     

لا واالله يا رسـول االله ولا خاتمـا      :انظر ولو خاتما من حديد، فذهب فلما رجع قال        : وسلم
مـا  :  رسـول االله  ما له رداء فلها نصفه، فقال: )١(من حديد، ولكن هذا إزارى، قال سهل     

. تصنع بإزارك ؟ إن لبستَه لم يكن عليها منه شىء، وإن لبِستْه لم يكن عليك منـه شـىء       
فـأمر  ، فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فرآه رسول االله صلى االله عليه وسلم مولِّيا          

معى سورة كـذا وكـذا عـددها        : ماذا معك من القرآن؟ قال    : به، فدعِى به فلما جاء قال     
   .)٢("د ملَّكتُكَها بما معك من القرآناذهب فق: قال. نعم: تقرؤهن عن ظهر قلبك؟ قال: فقال

ففى هذا كله دلالة واضحة على جواز عرض المرأة نفسها على الرجل وإظهار رغبتهـا               
في الزواج منه، ولا يعيبها ذلك في شىء ما دام هذا الرجل صالحا معروفا بالتقوى، ولـو   

ك لما ارتضاه رسول االله صلى االله عليه وسـلم لهـاتين الـصحابيتين              كان الأمر غير ذل   
ولكن موقف النبى صلى االله عليه وسلم كان من هذا الأمـر موقـف              ، ولنهاهن عن فعله  

  .المقِر لهن بحقهن في ذلك
  : د ـ حق المرأة في رؤية الخاطب والنظر إليه

ذلك للمرأة أن تنظـر للرجـل     كما أباح الشرع للرجل أن ينظر للمرأة عند خطبتها أباح ك          
لا تزوجوا بنـاتكم مـن الرجـل    : " عند الخِطبة فيقول عمر بن الخطاب رضى االله عنه       

  . )٣( "الدميم فإنه يعجبهن منهم ما يعجبهم منهن
ويستحب لمن أراد أن يزوج ابنته أن ينظر لهـا شـابا مستحـسن     : " ويقول ابن الجوزى  

  .)٤( " الصورة ولا يزوجها دميما
وتنظر المرأة إلى الرجل إذا عزمت على نكاحه؛ لأنـه          : " ل الإمام البهوتى الحنبلى    ويقو

   .)٥( "يعجبها منه ما يعجبه منها

                                         
    .  سعد الساعدي راوي الحديث هو سهل بن) ١(
     .١٤٢٥: ، صحيح مسلم، كتاب النكاح، حديث رقم٥١٤١: ، كتاب النكاح، حديث رقم٥٠٣٠: متفق عليه واللفظ لمسلم، صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن، حديث رقم) ٢(
   .١٩٨٥/ هـ ١٤٠٥ مؤسسة الرسالة  ،٥٨٧ ص١٦سام الهندي البرهان فورى، جلعلامة علاء الدين على المتقي بن ح، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال: ينظر) ٣(
    .١٩٨٣/ هـ١٤٠٣، عالم الكتب، بيروت، ١٠ ص٥العلامة منصور بن يونس بن إدريس البهوتى الحنبلي، ج، كشاف القناع عن متن الإقناع: ينظر) ٤(
    .نفس المرجع السابق) ٥(
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 )١٩٥١(

فالشريعة الإسلامية كفلت للمرأة حقها في رؤية الخاطب والنظر إليـه ودراسـة أحوالـه       
 ـ          ن حتى يتسنى لها اختيار الزوج الصالح لها، وحتى يقوم بيت الزوجية علـى أسـاس م

التوافق والحب والرضا والإقبال على الحياة الزوجية بـنفسٍ راضـية، فالرضـا شـرط       
لصحة عقد الزواج، فرسول االله صلى االله عليه وسلم رد نكاح الفتاة التى زوجهـا أبوهـا        
وهى كارهة، فعن خنساء بن خِذام الأنصارية أن أباها زوجها وهى ثيب، فكرهـت ذلـك    

  ).١( وسلم فرد نكاحهافأتت رسول االله صلى االله عليه
  : هـ ـ الحق في الزواج وتكوين الأسرة في المواثيق الدولية

لقد حظى حق الإنسان في الزواج وتكوين أسرة باهتمام عالمى وخاصة بعـد الحـربين               
 ومنهـا   ،العالميتين وظهور منظمة الأمم المتحدة التى أولت حقوق الإنسان عناية كبيـرة           

  :يسكن إليها، وسنعرض لبعض تلك النصوص ومنهاحقه في الزواج وتأسيس أسرة 
  : م١٩٤٨ـ الإعلان العالمى لحقوق الإنسان ١

يحمى حقوق الإنـسان    . وهى وثيقة عالمية أشبه بخارطة طريق عالمية للحرية والمساواة        
في كل مكان وكانت تلك هى المرة الأولى التى تتفق فيها البلدان على حمايـة الحريـات               

كل شخص حياته متمتعا بالحرية والمساواة والكرامـة، ولا يـزال       والحقوق بحيث يعيش    
  .الإعلان يمثل الأساس الذى تستمد منه القوانين والأسس والمعايير الدولية والوطنية

وقد وضحت نصوص هذا الإعلان تَوجه الدول المشاركة نحو حماية حقـوق الأسـرة ؛               
جتمع والتى لها الحق في التمتع بحمايـة        حيث اعتبرها الخلية الطبيعية والأساسية في الم      

  . المجتمع الدولى
الأسرة هـى الخليـة الطبيعيـة       : "  منه بأن  ٣ فقرة   ١٦فعرف الإعلان الأسرة في المادة      

  ". والأساسية في المجتمع، ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة
 ،ركا سـن البلـوغ    للرجل والمرأة متى أد   : " ونص على " ١"ثم جاء في نفس المادة فقرة       

وهمـا  . حق التزوج وتأسيس أسرة، دون أى قيد بسبب العِـرق أو الجنـسية أو الـدين               
  ".متساويان في الحقوق لدى التزوج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله 

لا يعقـد الـزواج إلا      : " كما في الفقرة الثانية من نفس المادة المشار إليها سابقا بقولـه             
   ".زواجهما رضاء كاملا لا إكراه فيهبرضا الطرفين المزمع 

                                         
     .٢٢٤، ص٩ باب إذا زوج ابنته وهى كارهة فنكاحه مردود، ج،، لابن حجرفتح الباري بشرح صحيح البخاري: ينظر) ١(
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  )١٩٥٢(

  :م١٩٦٦ـ العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية لسنة ٢
            ":  منـه  ٢٣والذى أكّد على حق الرجل والمرأة في تكوين الأسرة إذ ورد فـي المـادة                

 الأسرة هى الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية في المجتمـع، ولهـا حـق التمتـع        -١
ـ يكون للرجل والمرأة ابتداء من بلوغ الزواج حـق معتـرف        ٢. المجتمع والدولة  بحماية

 لا ينعقد أى زواج إلا برضا الطرفين المزمع زواجهمـا   -٣.به في التزوج وتأسيس أسرة    
  . رضاء كاملا لا إكراه فيه

تتخذ الدول الأطراف في هذا العهد التدابير المناسبة لكفالـة تـساوى حقـوق الـزوجين               
وفى حالة الانحـلال يتوجـب   . هما لدى التزوج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله    وواجبات

  ".اتخاذ تدابير لكفالة الحماية الضرورية للأولاد في حالة وجودهم
  : اتفاقية الرضا بالزواج - ١

وهى توصية خاصة بشأن الرضا بالزواج، والحد الأدنى لسن الزواج وتـسجيل عقـود              
 والذى أولى اهتماما كبيرا بحق      )١(.ية العامة للأمم المتحدة   الزواج الواردة في قرار الجمع    

إن الجمعية العامـة، إذ تـدرك أن مـن    : " الفرد في الزواج وتكوين الأسرة، إذ جاء فيها    
الواجب تعزيز كيان الأسرة باعتبارها الوحدة الأساسية في كل مجتمع، وأن للبالغين مـن              

، وأن لهم حقوقاً متـساوية علـى صـعيد          الذكور والإناث حقا في التزوج وتكوين أسرة      
 وأن الزواج لا ينعقد إلا برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء كاملاً لا إكـراه               ،الزواج

كما تركـز التوصـية     "  من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان       ١٦فيه، وفقا لأحكام المادة     
 ـ           زِم الـدول علـى     على قضية المساواة بين الزوجين وحرية المرأة في عقد الزواج، وتُل

 .تغيير قوانينها تماشيا مع هذه التدابير
  :م١٩٧٩ـ اتفاقية سيداو ٤

والتى اتخذت خطوة رئيسية نحو تحقيق هدف منح المرأة المساواة في الحقوق في جميـع         
المياديـن من سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية ومدنية ومنع التمييـز ضـد المـرأة             

 أن تتحدث الاتفاقية عن الزواج والحقوق المتعلقة به، ومـنح   وحمايتها، وكان من الطبيعى   
المرأة  الحق في اختيار الزوج وانحلال الرابطة الزوجية بعيدا عن الضغوطات التى قـد               

تتخـذ  : "  من ذات الاتفاقية علـى ١٦تقيد حقها أو تنقص من حريتها، حيث نصت المادة    
  لى التمييز ضد المرأة في كافةالدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء ع

                                         
 تـشرين  ٧المؤرخ فـي  " ) ١٧"-١٧٦٣(عرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار  الجمعية العامة للأمم المتحدة ،اتفاقية الرضا والحد الأدنى لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج    ) ١(

    .م١٩٦٤ديسمبر / كانون الأول ٩:يخ بدء النفاذ  م تار١٩٦٤نوفمبر /الثاني 
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 )١٩٥٣(

 الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية، وبوجه خاص تضمن على أساس يتـساوى            
  :الرجل والمرأة

  .نفس الحق في عقد الزواج   -  أ
 .د الزواج إلا برضاها الحر الكاملوفى عدم عق،نفس الحق في حرية اختيار الزوج  - ب
 ..."د فسخه نفس الحقوق والمسئوليات أثناء الزواج وعن  - ت

إلا أن هذه الاتفاقية قد حوت العديد من الأحكام التى تخـالف مـا جـاء فـي الـشريعة                
الإسلامية الأمر الذى أدى إلى تحفظ بعض الدول الإسلامية على بعض موادهـا، ومنهـا     

حيث أشـارت    " ٢" مصر حيث تحفظت الدولة المصرية على بعض المواد منها المادة           
 جمهورية مصر العربية على استعداد لتنفيذ ما جاء فـي فقـرات       الدولة المصرية إلى أن   

  .هذه المادة بشرط ألا يتعارض ذلك مع الشريعة الإسلامية
مـن المـادة    " ٢" وكانت الدولة المصرية قد تحفظت كذلك على نص الفقرة   " ٩" المادة  

هـا، دون   بشأن منح المرأة حقوقا متساوية لحقوق الرجل فيما يتعلـق بجنـسية أطفال            " ٩"
إخلال باكتساب الطفل المولود من زواج لجنسية أبيه، وذلك تفاديـا لاكتـسابه جنـسيتين        

  .اتقاء الإضرار بمستقبله
إلا أنه قد تم تغيير موقف الدولة المصرية بعد ذلك، ونصت على حق المـرأة المـصرية        

 الـتحفظ   ومن ثم يعتبر هذا    ، - أى أطفالها  -المتزوجة من أجنبى الحق في نقل جنسيتهم        
  . م٢٠٠٤لسنة " ١٥٤"لاغيا بصدور القانون رقم 

  ١٦التحفظ على المادة:   
    " يرجع إلـى البنـود  " ١٦"في الواقع أن التحفظ الذى أبدته الحكومة المصرية بشأن المادة      

في تحديد الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة في الحياة الزوجية          "  د، هـ، و، ز    ،أ، ج 
هما حقوقا متوازنة ومتكافئة غير متطابقة والتى تنتهـى بهمـا إلـى             بحيث تعطى كلا من   

تحقيق المساواة التامة للحقوق التى تُعطَى لكل منهما، والواجبات التى يلتـزم بهـا كـل                
بما يحقق التوازن بينهما، وذلك مراعاة لما تقوم عليـه العلاقـات             )١(.طرف تجاه الآخر  

ام العقائد الدينية الراسـخة، والتـى تحقـق    الزوجية في مصر من قدسية مستمدة من أحك    
 . المساواة الحقيقية بين الزوجين لا مظاهر المساواة الشكلية فقط 

 بـشأن   ٢٩من المـادة    " ٢"تمسك الوفد المصرى بالتحفظ الوارد في الفقرة         : ٢٩المادة  
  مـن تلـك المـادة      ١حق الدولة الموقعة على الاتفاقية في إعلان عدم التزامها بـالفقرة            

                                         
    .٣٥٠محمد ممدوح صبري الطباخ  ص/ أوجه الاختلاف بين الرجل والمرأة في أحكام الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي د: ينظر) ١(
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  )١٩٥٤(

المتعلقة بعرض ما قد ينشأ من خلاف بين الدول حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية على                
ويرجع ذلك إلى أن الحكومة     . هيئة تحكيم وذلك تفاديا للتقيد بنظام التحكيم في هذا المجال         

  .المصرية قد ارتأت أن التحكيم يعد نوعا من التدخل في شئون الدولة الداخلية 
 سبق يتبين لنا أن للزواج مكانةً ساميةً سواء في الشريعة الإسـلامية             ومن خلال ما  

أو الشرائع الأخرى، وسواء أكانت سماوية أم وضعية، وذلك لأهميته في تكوين الأسـرة              
التى لها الأمر الهام في بناء المجتمع الإنسانى ككل، كما يبرز حق المرأة مساواة للرجـل        

  .ون أدنى تمييز بينهمافي هذا الحق الإنسانى والطبيعى د
  حق القوامة: المطلب الثاني

  :تمهيد
أوجبت الشريعة الإسلامية والتي تُستَمد منها قوانين الأحوال الشخصية أحكامهـا للمـرأة            
على الرجل حقوقاً متعددة مقابل حق واحد للرجل، وهو حق القوامة، والتي هـي سـلطة         

فالرجـل  .  استبدادية كما ظنها البعض    تنظيمية لشؤون الأسرة قائمة على الشورى وليست      
يلتزم تجاه زوجته بالكثير من الواجبات سواء المالية أو غير الماليـة مقابـل أن تلتـزم                 
المرأة تجاهه بالطاعة وحسن المعاشرة والموافقة له بحق القوامة، ويعـد حـق القوامـة               

 ـ               سيرات للرجل على الأسرة من الأمور التي جاءت النصوص بها، إلا أنهـا فـسرت تف
خاطئة واستعملها البعض استعمالاً مخالفاً لمقاصدها الشرعية، وظن البعض أنهـا تمثـل             
تمييزاً ضد المرأة ومحاباة للرجل، لذا كان لزاماً على البحث أن يتعرض لها بشيء مـن                
التفصيل قبل الشروع في بيان حقوق المرأة لبيان علتها ومقاصدها وما ينبني عليها مـن               

  ل والمرأه، ولبيان ما إذا كانت القوامة تمييزاً للرجل على المرأة أم لا؟تبعات بين الرج
  :معنى القوامة

مأخوذة من قام على الشيء يقوم قيامـاً أي يحـافظ عليـه ويرعـى          : القوامة في اللغة   
القـاف والـواو والمـيم أصـلان        : قـوم : " مصالحه، يقول ابن فارس في مقاييس اللغة      

اعة من الناس، وربما استعير في غيرهم، والآخر علـى          صحيحان، يدل أحدهما على جم    
: فالأول القَوم جمع امرئ، ولا يكون ذلك إلا للرجال، وأما الآخر فمن قـولهم             . الانتصاب

       ). ١("قام بمعنى القيام
    ). ٢( إذاً فالقوامة تدور حول المحافظة والإصلاح والسيادة وسياسة الأمور

                                         
  .قوم:  مادة١٩٩٩سلام هارون، لبنان  بيروت دار الجيل  تحقيق عبد ال،٥٠٣،٥٠٢، ص ١٢معجم مقاييس اللغة  أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، ج: ينظر) ١(
   ٣٧٨١لسان العرب لابن منظور، مادة قوم ص: انظر) ٢(
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 )١٩٥٥(

 تجد تعريفاً للقوامة الزوجية عند الفقهاء القدامى، أماالفقهـاء          فقلما :  أما عند أهل الشرع   
المعاصرين فكثيرا ما تعرضوا لها لما تعلق بها من شبهات والرد عليها، إلا مـا ذكـره                 

وأما سبب وجوب هذه النفقة فقد اختلـف العلمـاء فيـه، قـال              : " الإمام الكاساني بقوله  
:  بالنكاح للزوج عليهـا، وقـال الـشافعي   سبب وجوبها استحقاق الحبس الثابت : أصحابنا

السبب هو الزوجية، وهو كونها زوجة له، وربما قالوا ملك النكاح للزوج عليها، وربمـا               
الرجالُ قَوامون علَى النِّساءِ بِما فَضلَ اللَّـه بعـضهم         :( قالوا القوامية، واحتج بقوله تعالى    

أوجب النفقة عليهم لكونهم قـوامين، والقواميـة        ).  ١ ()مِن أَموالِهِم علَى بعضٍ وبِما أَنْفَقُوا     
  ). ٢("تثبت بالنكاح فكان سبب وجوب النفقة النكاح

  :أصل القوامة وما ورد فيها من أقوال المفسرين 
 بعـضهم  الرجالُ قَوامون علَى النِّساءِ بِما فَضلَ اللَّه: (  الأصل في القوامة هو قوله تعالى     
الِهِموأَم ا أَنْفَقُوا مِنبِمضٍ وعلَى بواختلف المفسرون في تفسيرها كالتالي). ٣ ()ع :  

الرجـل قـيم    : " قال ابن كثير في تفسيره لهذه الآية      : ــ القوامة بمعنى سلطة التأديب    ١
 وقال ابـن     ).٤ ("على المرأة، أي هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا اعوجت          

    ).٥("أي أمراء عليهن: " عباس

وهذا ما قاله الإمـام  :  القوامة بمعنى القيام والاستبداد بالنظر في أمور وشؤون الأسرة   -٢
قَوام فعال للمبالغة، من القيام على الـشيء والاسـتبداد بـالنظر فيـه            :  " القرطبي بقوله 

  ).  ٦("وحفظه بالاجتهاد
يقومون عليهن آمـرين نـاهين، كمـا    : " حيث قال  الزمخشري:  القوامة أمراً ونهياً  - ٣

   ). ٧("يقوم الولاة على الرعايا، سموا قٌواماً لذلك
الرجال أهل قيام على نسائهم في تأديبهن والأخذ على أيـديهن، فيمـا             : " ويقول الطبري 

    ).٨("يجب عليهن الله ولأنفسهن
موجبها بالقيام على ما يـصلح شـأن        ولاية يفوض الزوج ب   :  ومنهم من عرفها بأنها    - ٤

  . زوجته بالتدبير والصيانة

                                         
  .٣٤: سورة النساء آية رقم) ١(
دار الحـديث،  .مر ومحمد السعيد الزيني ووجيه محمد علـي، ط   تحقيق الدكتور محمد  محمد تا١٦ ص٤بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع الإمام علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني الحنفي، ج:  ينظر )٢(

  .١٤٢٦/ ٢٠٠٥مصر، القاهرة 
  .٣٤: سورة النساء آية رقم) ٣(
  ٤٩١ ص١تفسير القرآن العظيم لابن كثير، ج: ينظر) ٤(
  .المرجع السابق نفسه) ٥(
   . ١٢٧ ص٦الجامع لأحكام القرآن الإمام القرطبي، ج: ينظر) ٦(
  . ٥٢٣ ص١لتنزيل عن عيون الأقاويل في وجوه التأويل أبو القاسم جار االله محمود بن عمر الزمخشري  جحقائق ا: ينظر) ٧(
  . تحقيق دكتور عبد االله التركي، دار هجر٢٩١، ٢٩٠، ص ٨جامع البيان في تأويل آي القرآن محمد بن جرير الطبري، ج : ينظر) ٨(
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  )١٩٥٦(

 أن هذه التعريفات منتقدة فهي إما غير جامعة أو غير مانعة، إذ كيـف               والحقيقة        
نعرفها بأنها مختصة بحالة الاستبداد أو التأديب مخالفين بذلك مـا شـاع واشـتهر مـن               

عتـداد بـرأيهن فـي الأمـور العامـة          مشاورة النبي صلى االله عليه وسلم لزوجاته والا       
والخاصة، مثل استشارته لأم سلمة رضي االله تعالى عنها في أمر المسلمين جميعـاً فـي             
صلح الحديبية وهي استشارة في أمر يهم الأمة الإسلامية جميعها، فما بالك بالأمر الـذي               

نه أنه كـان  يخص البيت والأسرة فهو من باب أولى، كما أنه صلى االله عليه وسلم ثبت ع     
كثيراً ما يسأل زوجاته عن وجود الطعام في البيت من عدمه، ممـا يـدل علـى إثبـات            

  ٠تفويضه صلى االله عليه وسلم لنسائه في شأن البيت والأسرة
 وكذلك ما روي من مشاورة عمر بن الخطاب رضي االله تعالى عنه لحفـصة لمـا أراد                 

    ).١(الثغور في البعد عن بيته وأهلهتحديد الزمن الذي يسمح فيه للجندي المرابط على 
فأين الداعي إلى النظر للقوامة على أنها استبداد بالرأي وأمور البيت أو حتـى خـصها                

   ٠بالتأديب دون الرعاية والحفظ
أما تعريفها بالولاية فهو تعريف الخاص بالعام إذ الولاية أعم من القوامة في الاصـطلاح             

  .الشرعي
  .سلطة تنظيمية لشئون الأسرة قائمة على الشورى: امة بأنها القووبهذا يمكن تعريف 

  :الفهم الخاطىء لمعنى القوامة
 هناك فهم خاطىء لدى الكثير وخاصة من النساء في أن القوامة ما هي إلا تـسلط مـن                  
الرجل وقهر وإذلال للمرأة، وإلغاء لشخصيتها وإنقاص لقدرها وكرامتها وسـاعد علـى             

جتهادات الخاطئه والتي أولع بها بعض أعداء الإسلام مستدلين         ذلك بعض التفسيرات والا   
الرجالُ قَوامون علَى النِّساءِ بِما فَضلَ اللَّه بعضهم علَـىٰ بعـضٍ            : (على ذلك بقوله تعالى   

     الِهِموأَم ا أَنْفَقُوا مِنبِمفزعموا أن الآية تنص صراحة على تفضيل الرجـال علـى          )٢ ()و  
النساء ونسوا أوتناسوا بأن كلمة القوامة في الأساس اللغوي كما سبق وذكرنا قبـل ذلـك                

  .تعني القيام على شأن الآخرين ورعايتهم وليس التسلط والقهر
قوام أي أمين عليها، يتولى أمرها ويصلحها في حالها، عليها لـه  : "   ويقول ابن العربي    

 والنفقة ويحسن العـشرة، ويحميهـا ويأمرهـا         أن يبذل المهر  " أي الزوج "الطاعة وعليه   
بطاعة االله تعالى، ويرغب إليها شعائر الإسلام، من صلاة وصيام، وعليها الحفاظ علـى              

                                         
، ٩رواه البيهقي في السنن الكبـرى، ج .  لا أحبس أحد من الجيوش أكثر من ذلك: عن زوجها؟ فقالت ستة اشهر، أو أربعة أشهر فقال عمر حيث أن عمر سألها كم المدة التي تصبر المرأة         )١(

  .  ٢٩ص
  .٣٤:  سورة النساء، آية رقم)٢(
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 )١٩٥٧(

 ويقول قطب الراوندي في كتابـه       ).١(".ماله، والإحسان إلى أهله وقبول قوله في الطاعات       
أي علـى وجـوب      " وفيه دليلان على وجوب ذلك    : " فقه القرآن عند تعرضه لهذه الآية     

والقوام على الغير هو المتكفـل بـأموره     " قوامون" أحدهما قوله   " نفقة المرأة على زوجها   
يعني أنفقوا علـيهن    " وبما أنفقوا من أموالهم   : " قوله: والثاني. من نفقة وكسوة وغير ذلك    

  .)٢("من أموالهم
 ـ  " وعاشروهن بالمعروف : "  ثم أين نحن من قوله تعالى      القوهن، مـن   أي خالطوهن وخ
  .العشرة التي هي المصاحبة

     إذاً فالقوامة ليست مسحاً لشخصية المرأة بالكلية كما يقـال، وإنمـا هـي معاونـة                
  .)٣(ومؤازرة ورعاية وصيانة وحماية وتكريم وكفاية

 ومع اعتراف الإسلام بضرورة القوامة والرئاسة في الأسرة، إلا أنه لم ينظر إليها علـى          
وبطش أو استبداد وإذلال للمرأة، بل هي قوامة رحيمة مبنية علـى المـودة           أنها أداة قهر    

  . )٤(والرحمة وتحمل المسئولية، وأداة لتحقيق أهداف الأسرة وغايتها الدينية والدنيوية
هل قوامة الرجل على بيته تعني منحـه     : "  وفي ذلك يقول الشيخ محمد الغزالي متسائلاً        

فـإن  ! بعض الناس يظن ذلك وهو مخطىء: "   نفسه قائلاًحق الاستبداد والقهر؟ ثم يجيب  
وهي كلمة لاحظت فـي تلاوتـي للقـرآن      " حدود االله "هناك داخل البيت المسلم ما يسمى       

والآيتان في دعم البيت المسلم حتى لا       !! الكريم أنها تكررت ست مرات في آيتين اثننتين       
الطَّلَاقُ مرتَانِ فَإِمـساك    (عالى  وهما قوله ت  ... يتصدع، وفي تدارك صدوعه حتى لا ينهار      

بِمعروفٍ أَو تَسرِيح بِإِحسانٍ ولَا يحِلُّ لَكُم أَن تَأْخُذُوا مِما آَتَيتُموهن شَيئًا إِلَّا أَن يخَافَـا أَلَّـا             
          اللَّهِ فَلَا ج وددا حقِيمأَلَّا ي خِفْتُم اللَّهِ فَإِن وددا حقِيمي         ودـدح تْ بِهِ تِلْـكا افْتَدا فِيمهِملَيع نَاح

         ونالظَّالِم مه اللَّهِ فَأُولَئِك وددح دتَعي نما ووهتَداللَّهِ فَلَا تَع،         ـدعب مِن ا فَلَا تَحِلُّ لَهطَلَّقَه فَإِن 
   ا فَلَا جطَلَّقَه فَإِن هرا غَيجوز تَّى تَنْكِحاللَّـهِ  ح وددا حقِيمي ظَنَّا أَن ا إِنعاجتَري ا أَنهِملَيع نَاح

 ونلَمعمٍ يا لِقَونُهيباللَّهِ ي وددح تِلْكما هذه الحدود التي تكررت سـت  : ثم يقول الشيخ. )٥()و
مرات خلال بضعة سـطور؟ إنهـا الـضوابط التـي تمنـع الفوضـى والاسـتخفاف                 

                                         
  .م١٩٨٧/ ه ١٤٠٧  طبعة دار الجيل، بيروت ٥٣١ ،٥٣٠، ص ١أحكام القرآن لابن العربي ج: ينظر )١(
  .  ١٣٤، ص ٢ه، ج ١٣٣٧طب الدين سعيد بن هبة االله الرواندي، فقه القرآن، تحقيق السيد عباس بن هاشمي بيركلي، الطبعة الأولى، مطبعة إشراق ق: انظر) ٢(
نون، جامعة الأزهر، دمنهور، العدد الرابع والثلاثـون،  محمد عبد المقصود داود، بحث منشور في مجلة الشريعة والقا. القوامة على المرأة بين الحقائق الفقهية والمفاهيم المغلوطة  د      : ينظر) ٣(

  .م٢٠١٩/ ه١٤٤١ سنة ٣٠، ص٢ج
  .المرجع السابق ) ٤(
  .٢٣٠،٢٢٩: الآيتان من سورة البقرة رقم )٥(



– 

  )١٩٥٨(

ف، بوابة الفطرة والعقل والوحي التي تقيم الموازين القسط بـين النـاس، إن              والاستضعا
  .   )١("البيت ليس وجاراً تسكنه الثعالب، أوغاباً يضم بين جذوعه الوحوش

  : أهمية القوامة ومقاصدها ومقتضياتها
    أثبت واقع الناس وتجاربهم البشرية أن القوامة والرئاسة ضرورة لكل مؤسسة تقـوم             

التعاون أو حتى المصالح المتبادلة وعلى رأسهم الأسرة وليس من الحكمة في نظـر            على  
الشارع أن تترك الأسرة دون رئيس يرجع إليه في مهام الأمور وعند الاخـتلاف، فـإذا                
كانت المؤسسات الأخرى، كالمؤسسات المالية والصناعية أو التجارية، وهي الأقل شـأناً            

ا إلا لمن تثبت كفاءته وممن تخصصوا وتدربوا في هذا          من مؤسسة الأسرة لا يوكل أمره     
فإنه من الأولى أن تنال الأسرة هذه الميـزة،         ، الشأن، فوق استعداداتهم الطبيعية والوهبية    

إذا خـرج  : ( إذ لابد لهذه السفينة من قائد يتولى أمرها عملاً بقوله صلى االله عليه وسـلم         
  . )٢ ()ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم

ا فإن القوامة تجلب المنافع والاستقرار، وتدفع البلايا والمعضلات التي قد تقـضي               وبهذ
على استمرار الحياة الأسرية لكنها كما قلنا قوامة حق وعدل لا استبداد واستعباد، الكـل                

  ). ولَهن مِثْلُ الَّذِي علَيهِن: ( يعرف فيها ما له وما عليه فلقد قال تعالى
وهذه الجملة تعطي الرجل ميزانـاً   : " د رشيد رضا في تفسير هذه الآية      ويقول الشيخ محم  

يزن به معاملته لزوجته في جميع الشئون والأحوال، فإذا ما هم بمطالبتهـا بـأمر مـن                 
" إنني لأتزين لامرأتي كما تتزين لـي      : " الأمور تذكر أن عليه مثله، ولهذا قال ابن عباس        

أكفاء، فهما متماثلان في الحقوق والأعمال، كما أنهمـا         فإن الحقوق بينهما متبادلة، وإنهما      
متماثلان في الأمور الأخرى من الأحاسيس والمشاعر أي أن كل منهما بشر تام له عقـل         

فالواجب علـى الرجـل     : " ثم يقول بعد ذلك   ..." يفكر في مصالحه وقلب يحب ما يلائمه      
ة والرحمة، وأن يعلمها مـا      بمقتضى هذه الدرجة أن يعامل زوجته باللطف واللين والمود        

يمكنها من القيام بما ي ب عليها، ويجعل لها في النفوس احترامـا يعـين علـى القيـام                   
بحقوقها، فالإنسان بحكم الطبع يحترم من يراه مؤدباً عالماً بما يجب عليه عاملا بـه ولا                

  .   )٣ (... "يسهل عليه ان يمتهنه أو يهينه

                                         
  . ٢٠٠٢ دار الشروق، الطبعة السابعة  ١٥٤قضايا المرأة بين التقاليد الراكدة والوافدة  الشيخ محمد الغزالي ص: ينظر) ١(
  .٢٦٠٨: سنن أبي داوود، كتاب الجهاد، حديث رقم)  ٢(
  ٠م  ١٩٤٧ه، ١٣٦٦طبعة دار المنار، الطبعة الثانية ٢٧٧٠-٢٧٦، ص ٢محمد رشيد رضا، ج" تفسير المنار" تفسير القران الحكيم:  ينظر)٣(
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 )١٩٥٩(

  :مقاصد القوامة ومقتضياتها
ناء على ما سبق من إثبات القوامة للرجل لتحمله المسؤولية والقيام بعمليات الإصلاح              وب

  :ووجوب الطاعة على المرأة في حدود الشرع، فتكون مقاصد القوامة كالآتي
وعاشـروهن  : (  تحقيق المعاشرة بالمعروف والاستقرار الأسرى، فقد قـال تعـالى          - ١

  .اح هو السكن والمودة والرحمةكما أن المقصد الأساسي للنك)  بالمعروف
وهذا يعني تكامل الأدوار داخل الأسرة      :   التعاون والتكاتف في مواجهة أعباء الحياة       - ٢

والتكاتف من أجل تحقيق استقرار الأسرة وبناء الجيل القادم من الأبناء، مـع ضـرورة               
  .تقسيم المهام الحياتية بين الرئيس والمرؤوس

  :  تحمل المسؤولية- ٣
أن القوامة تكليف لا تشريف ومعنى ذلك أن يتحمل الرجل مسؤولية البيت والزوجـة               إذ  

والأولاد، وتوفير الحاجيات الأساسية للبيت من طعام وشراب ولباس ومسكن، وقد انعقـد            
الإجماع على وجوب نفقة الزوجة على زوجها حتى مع غناها ووجوب الـصداق علـى               

  .   )١ (.الزوج لصحة عقد النكاح
    )٢ (:لإصلاح والصلاح ا- ٤

 فالقوامة تقتضي من الرجل أن يكون صالحا في نفسه مصلحاً لغيره، فلا يكون فاسـقا أو    
يا أَيهـا الَّـذِين   : ( شارب خمر أوتارك للصلاة مستهيناً بالفرائض والواجبات لقوله تعالى        

ي وظيفة شرعية جعلها الشارع للرجل      فقوامة الرجل ه  . )٣()آَمنُوا قُو أَنْفُسكُم وأَهلِيكُم نَارا    
الصالح فمتى قامت القوامة على العدل والصلاح، أصبحت قوامته محققة لمقاصد الأسرة            

  .بشكل عام، ومقاصد القوامة بشكل خاص
  لماذا القوامة للرجل دون المرأة؟

 أشار القرآن الكريم في الآية محل البحث إلى أن قوامة الرجل على المرأة تخضع لسببين              
  :اثنين

  وهو أن الرجال فضلوا على النساء لما لهم مـن زيـادة       :السبب الأول هو سبب وهبي     
في التعقل والتدبير والذي يقابله زيادة في العطف والحنان لدى المرأة، وذلـك ليحـصل               
التكامل لا التدافع، إذ أن طبع الرجال يغلب عليه القوة والشدة والحرارة واليبوسـة، أمـا                

                                         
   .   ٥٨٨ ص ٩،المحلي لابن حزم الظاهري ج٧١٣، ص ٦ ج،نيل الاوطار للإمام محمد بن علي الشوكاني: ينظر )١(
  .١٤٤٢،٢٠٢٠ كلية الآداب، جامعة الملك فيصل، طبعة ٦٠١٦ميادة محمد الحسن ص/ القوامة في الأسرة بين التعليل والتقصيد  د: ينظر) ٢(
   .٦: سورة التحريم آية رقم) ٣(
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  )١٩٦٠(

يغلب عليه الرطوبة والبرودة، فيكون في معنى اللين والضعف، وبهذا جعـل     طبع النساء ف  
  . )١(االله لهم حق القوامة عليهن

وتمتاز المرأة على الرجل بالحنان والرقـة       ، إذاً فالرجل يمتاز عن المرأة في القوة والشدة       
، والرأفة والرحمة فكان من الأنسب أن تتولى هي شئون البيت، وتـدبير مـصالح الأولاد     

وحضانتهم بما عرف عنها من طبع لطيف وعاطفة جياشة، ومشاعر فياضة، أما الرجـل            
لزيادة قوته البدنية، وقوة تفكيره وصحة تقديره ورباطة جأشه، يعد أهلاً للكفاح ومعالجـة              
المشاق والكدح وراء معاش الأسرة ودفع ما يتهددها من أخطار في سبيل المحافظة علـى   

  . )٢(كيانها
أَلَا يعلَم من   : ( ك كانت الحكمة تقتضي أن تكون القوامة بيد الرجل قال تعالى           من أجل ذل  

و اللَّطِيفُ الْخَبِيره٣ ()خَلَقَ و( .  
فكون القوامـة بيـد     :  وهو وجوب الإنفاق على الأسرة     :السبب الثاني فهو سبب كسبي     

ويظهر ذلك في قولـه    ، الرجل يقتضي أن يكون الإنفاق على الزوجة والأولاد واجباً عليه         
أي من المهور والإنفاق عليهن، فليس مـن العـدل   .  )٤ ()وبِما أَنْفَقُوا مِن أَموالِهِم  : (تعالى

أن يكلف فرد بالإنفاق على هيئة أو جماعة ثم لا يكون له رأي فـي الإشـراف علـيهم،               
وآَتُـوا  : (تعالىفالرجل وحده هو المكلف بالإنفاق على الأسرة، وبذل المهر للزوجة فقال            

ويقـول  . )٥ ()النِّساء صدقَاتِهِن نِحلَةً فَإِن طِبن لَكُم عن شَيءٍ مِنْه نَفْسا فَكُلُوه هنِيئًا مرِيئًـا               
  .)٦ ()وعلَى الْمولُودِ لَه رِزقُهن وكِسوتُهن بِالْمعروفِ: (تعالى

البحث وهو هل تسقط القوامة إذا اختلت مقاصدها        ويبقى السؤال المهم والذي يقتضيه      
  وعِلّتها؟

بمعني هل تسقط قوامة الرجل على المرأة إذا قصر في النفقة ورعاية مصالح البيـت أو                
  :منع المرأة حقوقها ؟ وللإجابة عن هذا السؤال لابد من التفريق بين حالات ثلاث

سـبق وأن ذكرنـا أن مـن        : رأةحالة الشقاق أو الضرر الواقع على الم      : الحالة الأولى 
شروط القوامة القيام بالحقوق الزوجية؛ من حسن المعاشرة، والنفقة، فإذا نشز الـزوج أو              

                                         
   . ١٢٧، ص ٥أبي عبد االله محمد بن أحمد القرطبي،  ج" تفسير القرطبي"الجامع لأحكام القرآن : ينظر) ١(
  . ، بتصرف يسير٥٠،٤٩محمد عبد المقصود داود  ص. القوامة على المرأة بين الحقائق الفقهية والمفاهيم المغلوطة  د:  ينظر)٢(
  . ١٤:  سورة الملك آية رقم)٣(
  .    ٣٤:  سورة النساء آية رقم)٤(
  .     ٤:  سورة النساء آية رقم)٥(
  .      ٢٣٣:  سورة البقرة آية رقم)٦(
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 )١٩٦١(

منع الزوجة حقوقها، أو أساء عشرتها فإنه يخيرها بين البقاء معه أو فراقهـا وهـذا مـا               
  .   )١ (ذهب اليه فقهاء المذاهب الأربعة

مرأَةٌ خَافَتْ مِن بعلِها نُشُوزا أَو إِعراضا فَلَا جنَاح علَيهِمـا           وإِنِ ا : ( واستدلوا بقوله تعالى  
               تَتَّقُـوا فَـإِنسِنُوا وتُح إِنو الشُّح تِ الْأَنْفُسضِرأُحو رخَي لْحالصا ولْحا صمنَهيا بلِحصي أَن

     . )٢ ()اللَّه كَان بِما تَعملُون خَبِيرا
والنشوز يكون من الزوجين وهو كراهة كـل واحـد منهمـا صـاحبه،              : " يقول الرازي 

واشتقاقه من النشز وهو ما ارتفع من الارض، ونشوز الرجل في حق المرأة أن يعـرض        
  . )٣("عنها ويعبس وجهه في وجهها ويترك مجامعتها ويسئ عشرتها

زاع، وحتى لا تصبح الحياة الزوجيـة       وأجاز المالكية التفريق للشقاق أو للضرر، منعاً للن       
جحيما وبلاء، ولكن يجب أن ترفع المرأة أمرها الى القاضي، فإذا ثبت الضرر أو صحة               

  .وإلا طلقها منه. )٤ (قولها، فيزجره الحاكم إن اختارت هي البقاء معه
وعللوا ذلـك بـأن   ،  لا يرون جواز الفسخ للشقاق والضرر مهما كان شديداً       لكن الحنفية 

ع الضرر عن الزوجة يمكن بغير الطلاق، عن طريق رفع أمرها للقاضـي، والحكـم               دف
فجاء في بـدائع الـصنائع فيمـا إذا         . على الرجل بالتأديب حتى يرجع عن الإضرار بها       

سـأل القاضـي    : " اشتكت المرأة وهي وحيدة في مسكنها أن زوجها يضربها ويؤذيهـا            
ون، فالقاضي يؤدبه ويـأمره بـأن يحـسن         جيرانها فإن أخبروا بما قالت وهم قوم صالح       

  . )٥(..." اليها، ويأمر جيرانه أن يتفحصوا عنها 
وقال الشافعية والحنابلة على الحاكم أن يسكنهما بجوار ثقة؛ ليعرف الظالم منهما فيمنعـه              

  .)٦(من الظلم، وإلا بعث الحاكم حكمين للإصلاح أو التفريق
لقوامة هو مذهب المالكيـة، إذ لا خيـر مـن       الذي يتناسب مع تحقيق مقاصد ا     والراجح   

البقاء على الزوجية في جو يسوده الشقاق والنزاع  ولا خير مـن اجتمـاع متباغـضين                 
خاصة إذا كان الزوج لا يرتدع ولا ينزجر عن أفعاله، وعسى أن يبدل كلاً منهما الخيـر              

  .إن تفرقا

                                         
   .     ٢٠٤، ص٨، المغني، ابن قدامة، ج٧٠، ص٢، المهذب،ج٣٣٥، ص٥،المدونة الكبرى، ج٢٢٠، ص٥، المبسوط للسرخسي، ج٣٣٣،ص٢بدائع الصنائع للكاساني،ج: رينظ )١(
  .    ١٢٨: سورة النساء آية رقم) ٢(
  .        ٤٧٣، ص٥الفخر الرازي ج" التفسير الكبير" مفاتيح الغيب: ينظر) ٣(
  .       محمد عليش  دار الفكر، لبنان، بيروت :  تحقيق٣٤٧ ص٢ية الدسوقي على الشرح الكبير محمد عرفه الدسوقي جحاش: ينظر) ٤(
  .         ٢٣، ص ٤بدائع الصنائع  للكاساني  ج: ينظر) ٥(
  .        ٢٦٣، ص١٠، ابن قدامة المقدسي، المغني، ج٧٠، ص٢المهذب، الشيرازي، ج: ينظر )٦(
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  )١٩٦٢(

  :هحالة امتناع الزوج عن الإنفاق على زوجت: الحالة الثانية
فإن كان واجدا وموسراً واستطاعت الوصول إلى ماله دون علمه فلها شرعاً أن تأخذ من               
، ماله ما يكفيها وأولادها حسب العرف وذلك لقوله صلى االله عليه وسلم لهند بنت عتبـة               

 - رضي االله عنهـا   -في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث عائشة           
ت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول االله صلى االله عليه وسـلم،             دخلت هند بن  : أنها قالت 

إن أبا سفيان رجل شحيح، لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفـي بنـي، إلا مـا         : فقالت
أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول االله صلى االله عليـه               

إن أبـا   : " وفي رواية لهـا   . )١()بنيكخذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي        : ( وسلم
  ."سفيان رجل شحيح، فهل علي جناح أن آخذ من ماله سرا؟

فإن كان ماله لا يقع تحت يدها ولا تستطيع الوصول اليه ككون ماله فـي البنـوك مـثلاً         
كالغالب في أى من هذا، فجمهور الفقهاء على جواز رفع أمرها للقاضي ليحكم بالأصـلح        

 أن عمر بن الخطاب رضي االله تعالى عنه كتب إلى أمـراء الأجنـاد فـي     لها، فقد روي  
. )٢(رجال غابوا عن نسائهم فأمرهم أن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى                

  )٣(لكن الحنفية قالوا بجواز حبسه لكنهم لم يقولوا بجواز التفريق
ريق بين الـزوجين بـسبب الإعـسار        أما اذا كان معسراً، فقد ذهب الحنفية إلى أنه لا تف          

 بينما ذهـب    ،)٤(بالنفقة، والقاضي يأمر الزوجة بالاستدانة عليه، ويجبر الزوج على السداد         
جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة الى التفريق بسبب الإعسار بالنفقة، وقـال          

، لكن بشرط ألا تكـون      المالكية للحاكم أن يأمره بالطلاق فإن لم يستجب طلق عليه جبراً          
المرأة قد علمت بإعساره قبل الزواج، فإن كانت تعلم ورضيت فلا يثبت حقها في طلـب                

     ) ٥(التفريق
ويقولون .  أما الشافعية والحنابلة فيرون أنه بالإعسار يثبت للمرأة الخيار في فسخ النكاح            

جـاء فـي كتـاب      بعدم لزوم التمكين وعدم وجوب الطاعة، وهذا إسقاط للقوامة حيـث            
وان اختارت المقام بعد الإعسار لم يلزمها التمكين من الاسـتمتاع ولهـا أن              : " المجموع

وكذا عند الحنابلة   )  ٦("تخرج من منزله، لأن التمكين في مقابلة النفقة، فلا يجب مع عدمها           

                                         
  .٥٠٤٩: باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف، حديث رقم الباري بشرح صحيح البخاري ابن حجر العسقلاني،فتح : ينظر) ٥(
    ١٦١٢٤: رواه البيهقي في سننه برقم ) ٢(
  .  م٢٠٠٠/هـ ١٤٣٠ دار الفكر٧٠٤٤ ص٩وهبه الزحيلي ج/ الفقه الإسلامي وأدلته  د: ينظر) ٣(
    .م ٢٠٠٣/هـ١٤٢٣، دار عالم الكتب، الرياض، ٢٩٢، ص٥حاشية ابن عابدين لابن عابدين ج"رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار : ينظر) ٤(
  .٥١٨، ص٢حاشية الدسوقي، ج) ٥(
  . ١٦٨، ص٢٠ ج، محمد نجيب المطبعي المجموع شرح المهذب:ينظر) ٦(
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 )١٩٦٣(

، وجملته أن الرجل إذا منع امرأته النفقة، لعسرته، وعـدم مـا ينفقـه        :" فيقول ابن قدامة    
: إلى أن يقـول ولنـا، قـول االله تعـالى          ... فالمرأة مخيرة بين الصبر عليه، وبين فراقه      

وليس الإمساك مع عدم الإنفاق إمساكا بمعـروف        ) فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان    (
وبالتالي يكون موقف الشافعية والحنابلة متسقاً مع علة القوامة وكـون           ) ١("فيتعين التسريح 

  .لمنح حق فسخ النكاح للزوجةعدم الإنفاق سبباً 
  :إصابة الزوج بالأمراض العقلية والبدنية: الحالة الثالثة

اتفق جمهور الفقهاء ومحمد بن الحسن من الحنفية على أن الجنون  والأمراض المانعـة               
من تحقيق مقاصد وغاية النكاح تثبت المرأة الحق في الخروج عن طاعة الـزوج عـن                 

والقاضي يملك ذلك؛ لقيامه مقـام  :" قاضي، ويقول الكاسانيطريق طلب فسخ النكاح من ال 
الزوج، وهذه الفرقة تطليقة بائنة؛ لأن الغرض من هذا التفريق تخليـصها مـن زوج لا                

والقيـاس أن   : "، ويقول ابن القـيم    )٢(..." يتوقع منه إيفاء حقها؛ دفعاً للظلم والضرر عنها       
ود النكـاح مـن الرحمـة والمـودة     كل عيب ينفر الزوج الآخر منه ولا يحصل به مقص  

يوجب الخيار، وهو أولى من البيع، كما أن الشروط المشترطة في النكاح أولـى بالوفـاء    
   )٣(".من شروط البيع
وأي الزوجين وجد بصاحبه جنوناً، أو جـذاماً، أوبرصـاً، أو كانـت             : " وقال ابن قدامة  

جنوناً، فلمن وجـد ذلـك منهمـا        المرأة رتقاء، أو قرناء، أو عفلاء،أو فتقاء، أو الرجل م         
  )٤("بصاحبه الخيار في فسخ النكاح

  :واستدلوا بالآتي
لا عـدوى، ولا طِيـرةَ،      : (ما رواه أبو هريرة عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال            - ١

  ).٥()ولا هامةَ، ولا صفَر، وفِر من المجذُومِ كَما تَفِر مِن الأَسدِ
حديث أمر صريح بالفرار من المجذوم دفعاً للضرر، وقد اتفـق أهـل         في ال  :وجه الدلالة 

العلم على أن الجذام من الأمراض المعدية المانعة من الجماع، كما أن الإنـسان يخـاف                
 ).٦(انتقال العدوى لنفسه أو لولده

                                         
  .٣٦١، ص١١المقدسي  جالمغني ابن قدامة : ينظر) ١(
  .٥٩٣، ص٣بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع الإمام الكاساني، ج: ينظر) ٢(
  .٩٠، ص٥زاد المعاد في هدي خير العباد  ابن قيم الجوزية  ج: ينظر) ٣(
  . ١٨٤، ص٧المغني لابن قدامة  ج: ينظر) ٤(
  . ٥٧٠٧: ، رقم الحديث١٢٧، ص٧ باب الجذام، ج،اخرجه البخاري، صحيح البخاري، كتاب الطب) ٥(
  .٣٤٠، ص٤مغني المحتاج الشربيني  ج: ينظر) ٦(
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  )١٩٦٤(

٢ -                وتَز لّمسهِ ولّى االلهُ عليص النَّبِي زيد أو زيد بن كعب، أن نب أةً   ما رواه كعبـرام ج
: مِن بنِي غِفَار فلما دخَلَ عليها أَبصر بِكَشَحِها بياضاً فانْحاز عـنِ الْفِـراشِ وقَـال               

 ).١(، ولَم يأْخُذْ مِنْها شيئاً)خُذِي عليكِ ثِيابكِ(
  في الحديث دلالة على جواز رد الزوجة بالبرص لما فيه من نفرة؛ ويقـاس          :وجه الدلالة 

  ).٢(على ذلك الرد بكل عيب منفر للزوج أو الزوجة لأنه مانع للاستمتاع
   ٠)٣(ونوقش هذا الدليل بضعف الحديث، فلا يصح الاعتماد عليه

والحاصل أن الحديث لم يثبت من طريق آخر فآفته في جميع الكتب جميـل بـن زيـد،                  
  ).٤(من الغفاريةولذلك لا نستطيع أن نجزم بواقعة زواج النبي صلى االله عليه وسلم 

 ما روي عن عمر، وعلي، وابن عباس ثبوت الخيـار لكـلا الـزوجين إذا وجـد           – ٣
من تَزوج امرأةً وبِهـا بـرص أو   : (  ومن ذلك  أن عمر رضي االله عنه قال   ،)٥(عيباً

ا، وجِهفَر تَحلُّ مِنساقُ بما يدا الصا، فَلَهخَلَ بِهفد ،نُونأو ج ذَاماجهلِيو مغُر ٦()ذَلِك.(  
لا يصح في ذلك شـئ عـن        : " بضعف الروايات، فجاء في المحلى    : ونوقش هذا الدليل  

أحد من الصحابة، وأما الرواية عن عمر، وعلي فمنقطعة، وعن ابن عباس من طريق لا               
   ).٧(... "خير فيه

فحـق  ،  وخالف أبو حنيفة في الجنون، فيرى عدم الفسخ لعدم انعدام الشهوة في المجنون            
  .)٨(الزوجة في الوطء يتحقق من الزوج وإن لحقها بعض الضرر

 إلى عدم جواز التفريـق بالعيـب     ) :١٠( وهو اختيار الظاهرية   ،)٩( والثوري ،وذهب النخعي 
  . بين الزوجين
د صحته بجذام حادث، ولا ببرص كـذلك، ولا بجنـون   لا يفسخ النكاح بع  : "قال ابن حزم  

  ).١١("كذلك، ولا بأن يجد بها شيئاً من هذه العيوب، ولا بأن تجده هي كذلك

                                         
 – وهـو الطـائي   –إسناده ضعيف، لضعف جميل بن زيد : " ، وقال محقق المسند شعيب الأرناؤوط١٦٠٣٢:، رقم الحديث٤١٧، ص٢٥أخرجه الإمام أحمد، مسند أحمد، مسند المكيين، ج   ) ١(

  ".واهي الحديث:  حبانليس بثقة، وقال ابن: قال ابن معين 
  .    ٢٦٥،٢٦٦، ص١٦تكملة المجموع المطبعي  ج: ينظر) ٢(
  .١٦٠٣٢، رقم الحديث٤١٧، ص٢٥أخرجه الإمام أحمد، مسند أحمد، مسند المكيين، ج)  ٣(
  .٢٦٨، ص١٦تكملة المجموع المطبعي ج: ينظر)  ٤(
  . ١٠٥، ص٥، كشاف القناع البهوتي ج٣٣٨، ص٩ ج،وردي،، الحاوي الكبير الما٣٢٣، ص٢بدائع الصنائع الكاساني، ج: ينظر) ٥(
  . ١٦٢٩٥: ، رقم الحديث٤٨٦، ص٣، كتاب النكاح، ج١ه، الرياض، ط١٤٠٩أخرجه عبداالله بن أبي شيبة، الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، مكتبة الرشد) ٦(
  .   ٢٨٧، ص٥المحلي لابن حزم ج: ينظر)  ٧(
   . ٢٨٨ ص ،٩المحلي لابن حزم ج: ينظر) ٨(
  .١٨٤، ص٧ المغني لابن قدامة  ج،٢٦٨،٢٦٩، ص١٦ ج،تكملة المجموع للمطبعي: ينظر)  ٩(
  . ٢٨٠، ٢٧٩، ص٩المحلى، ج: انظر) ١٠(
  .   ٢٧٩، ص٩المحلى، ج:  ينظر) ١١(
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 )١٩٦٥(

  :واستدلوا على قولهم بالآتي
فقالوا بأنه لم يرد في مسألة الرد بالعيب نص قطعي يدل علـى             : عدم ورود النص     - ١

ابة الدالة عن التفريق شيء عنـد       الجواز، ولا يصح من الروايات الواردة عن الصح       
  ).١(ابن حزم رحمه االله تعالى

: ومن ذلك ما روي عن عمر رضي االله عنه أنه قـال  : استدلوا أيضاً بقول الصحابة    - ٢
 فلهـا  ،أيما امرأة تزوجت بها جنون أو جذام أو برص فدخل بها فاطلع على ذلـك          " 

فثبت بـذلك جـواز     " مهرها بمسيسه إياها، وعلى الولي الصداق بما دلس كما غره         
 ).٢  (النكاح، وأن الزوج يرجع مع ذلك بالصداق على من غره

  :ترجيح الباحث 
يرى الباحث أن كل الأمراض المانعة من التمتع ومقاصد النكاح الأساسية وفقدان القـوة               
البدنية كلية بحيث يصير معها الزوج عاجزاً ـــ تمنح المرأة الحق في فـسخ النكـاح                

 لما تولده بعض العيوب من      ،ضى القوامة إن اختارت هي ذلك وإلا فلا       والخروج عن مقت  
النفرة التي تحول دون الاستمتاع بين الزوجين، فيتعطل بذلك مقصود النكاح من المـودة              

إشباع الرغبة الجنـسية،   : أولها: والرحمة، فمقاصد الزواج الشرعية تتمثل في ثلاثة أمور       
تحقيق التناسل الشرعي، ويتفرع عنه إشـباع       : انيهاوث. ويتفرع عنه تحقيق العفة والحياء    

إقامـة  : وثالثهـا . غريزة الأبوة والأمومة والرحم والقرابة، وعمارة الأرض، وعبادة االله        
حياة طيبة مبنيّة على السّكينة والمودة والرحمـة، ويتفـرع عنهـا التواصـل والتـراحم       

وهـذه  . تمـع وتـستقيم الحيـاة     وبهذا يصلح المج  . والتعاون بين الناس وخاصة الأقارب    
الأمراض المشار إليها تنافي ذلك كله، كمـا أن التفريـق لا يكـون إلا أمـام القـضاء،                 

 ولمنع التلاعب بالحياة الزوجية مما يمثل ضمانة أساسـية لحمايـة            ،لاختلاف الناس فيه  
الأسرة من العبث والفساد بجانب دفع الظلم والضرر والتي هـي فـي الأصـل وظيفـة            

  .القضاء
هذا كله عن حق القوامة الذي ثبت للرجل على المرأة ودارت حوله الشبهات التي تحكـي   
عدم المساواة بين الرجل والمرأة في هذا الحق، فما هي إذا الحقوق التي منحتها الشريعة                

  :الإسلامية للمرأة على الرجل، هذا ما سنوضحه بشئ من التفصيل فيما يلي

                                         
  .   ٢٨٠، ص٩المحلى، ج:  ينظر) ١(
  .   ٢٨٠، ص٩المرجع السابق، ج) ٢(
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  )١٩٦٦(

  حق الخلع: المطلب الثالث
ت الشريعة الإسلامية للمرأة الحق في أن تفتدي نفسها من الزواج في حالة نفورهـا               أعط

وعدم رغبتها في إكمال الحياة الزوجية لأمور قد لا تحب المرأة أن تظهرها للناس، فقـد                
تكون أسباب الخلاف شخصية وسرية وفي إعلانها مساس بحياء أحد الزوجين أو فـضح           

نت حكمة مشروعية الخلع، والذي جاء ليعالج جانبا مهما         وهنا كا . لأمور أحدهما الخاصة  
من جوانب ومشاكل الحياة الزوجية، فكان للمرأة الحق في طلب الخلع بعـد أن تعـوض                

وحث النبي صلي االله عليه وسلم الرجل أن يجيـب المـرأة لطلبهـا    . الرجل عما أداه لها   
 .)١(طالما أنها لا ترغبه، ما دام سترد له غرمه المالي

إن الشريعة الإسلامية كانت دائماً سباقة في طرح التشريعات التـي           :       والحق يقال   
تصلح لكل زمان ومكان والتي تخدم الدين والدنيا لتدل دلالة أكيدة على أنها شريعة عقيدة               

 وأن من أهم الموضوعات التي عنيت بها الـشريعة الإسـلامية وأولتهـا عنايـة        ،وعمل
 بالأسرة بدءاً من كيفية اختيار الزوج إلى نهاية الـزواج والفرقـة     خاصة الأحكام المتعلقة  

بل والآثار التي تترتب على انتهاء الحياة الزوجية، فأقرت نظـام الخلـع             ، بين الزوجين 
اتساقاً مع مبادئها الكلية العادلة التى ترتكز على دفع الحرج وإزالة الضرر، فى حـين أن           

م والمرسوم  ١٩٢٠ لسنة   ٢٥ من المرسوم بقانون     نصوص قانون الأحوال الشخصية بدءاً    
م والمـسمى بلائحـة     ١٩٣١ لـسنة    ٣٨م ثم بالمرسوم رقم     ١٩٢٩ لسنة   ٢٥بقانون رقم   

م والمعدل لـبعض أحكـام قـانون        ١٩٧٧ لسنة   ٤٤ترتيب المحاكم الشرعية، ثم القانون      
 م فلـم  ١٩٨٥ لسنة   ١٠٠الأحوال الشخصية والذي ألغيت نصوصه وعدلت بالقانون رقم         

وكأن الشريعة لم تعرفـه أو لـم تـدون          ، يتعرض أي من هذه القوانين لموضوع الخلع        
أحكامه بالتفصيل في كتب الفقه، ثم بعد حين جاء المشرع القانونى فقـام بإصـلاح هـذا        

 م  ٢٠٠٠ لـسنة  ١ مـن القـانون   ٢٠الخلل التشريعي والعوار القانوني فجاء نص المادة     
ن أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع، فإن لم يتراضـيا            للزوجي ": والذي ينص على الآتي   

عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلب وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عـن جميـع              
حقوقها المالية الشرعيهة وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها، حكمت المحكمة عليه ولا             

ن الزوجين، ونـدبها للحكمـين      تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولات الصلح بي        
لموالاة مساعي الصلح بينهما، خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وعلـى الوجـه المبـين                

                                         
م، حقوق المرأة في الزواج  محمد بن عمر الغـروي  ١٩٩٠/ ه١٤١٠، ١ دار الوفاء، المنصورة، ط١٢٧السيد أحمد فرج ص . في مذهب أهل السنة د  الفرقة بين الزوجين وأحكامها     : ينظر) ١(

  .  دار الاعتصام، القاهرة ٣٤٢ص 
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 )١٩٦٧(

 من هذا القانون، وبعد     ١٩ والفقرتين الأولى والثانية من مادة       ١٨بالفقرة الثانية من المادة     
ر الحيـاة   أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاسـتمرا             

ولا يصح أن يكون مقابـل      . الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود االله بسبب هذا البغض         
ويقع بالخلع فـي جميـع   . الخلع إسقاطُ حضانة الصغار، أو نفقتهم أو أي حق من حقوقها       

ويكون الحكم في جميع الأحوال غير قابل للطعن عليه بأي طريـق            . الأحوال طلاق بائن  
  .)١ ("من طرق الطعن 

  بأن هذه النص  قد خالف ما اسـتقر عليـه الفقـه الإسـلامي       )٢(  وقد اعترض البعض  
فأعطى للقاضي الحق في الخلع إذا مانع الزوج في قبول طلب الخلع استناداً لآراء يراهـا   

  .مرجوحة تخالف جمهرة الفقهاء التى تمنع إيقاع الخلع بيد القاضي
معوا علي أن الخلع عقد بـين زوجـين، فهـو           فقالو بأن أصحاب المذاهب الأربعة قد أج      

تصرف مركب ينعقد بإيجاب من أحد الطرفين وقبول من الطرف الآخر، إلا أن القـانون            
خالف ذلك واعتبره تصرف انفرادى من جانب الزوجة يتعين على القاضى إجابتها إليـه              

الأمـر  لأن الخلع حق للمرأة جعله االله في مقابل حق الرجل في الطلاق دون رضـاها،                
 في المجتمع نتيجة انفراد المرأة في إيقاع الخلـع          )٣(الذي ترتب عليه إرتفاع نسبة الطلاق     

دون التفات إلى حق الرجل في رفض طلب الخلع، وقد يكون رفض الزوج لاعتبـارات               
 .سامية وظروف وملابسات يتعين دراستها ومطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية

  :قانون الأحوال الشخصيةالخلع في الفقه الإسلامي و
  . يكاد يكون الإجماع منعقداً على جواز الخلع في الشريعة إلا ما شذّ عن هذا الإجماع

  .)٤(" أما جواز وقوعه فعليه أكثر العلماء ": وفي ذلك يقول ابن رشد

                                         
 ينـاير سـنة   ٢٩ مكرر، الـصادر فـي   ٤صية، الجريدة الرسمية، العدد  م بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخ٢٠٠٠لسنة  ) ١( القانون رقم  ) ١(

  .م٢٠٠٠
 . م  ٢٠١٢ – ه ١٤١٣ ، طبعة المجلس الأعلى لشئون الإسلامية،٣١محمد نجيب عوضين المغربي ص.  دور القاضي في إيقاعه وسلطته في تكييف دعواه  د–الخلع : ينظر) ٢(
 تحت عنوان قوانين ،١٤ م  الطبعة الثالثة ص ٢٠١١-١١-٢٣ -١٤٣٢ من ذي الحجة ١٧ الأحد   -٤٥٦٣٢ عدد ١٩٣٦في جريدة الأهرام سنة     " د  الاستاذ وجيه العقا  " كتب أحد الصحفيين    ) ٣(

 ملايين حالة ٩ عشر سنوات إلى ارتفعت حالات العنوسة بين الفتيات مؤخرا وعلى مدى. ملايين حالة والطلاق إلى أربعه ونصف مليون٩الأحوال الشخصية وراء  ظاهرة ارتفاع العنوسة إلى      
نتيجة لقوانين الأحوال الشخصية التي شرعت في هذه الفترة، وتمنع القيام الدينية في تعدد الزواج تحت الظروف الصعبة وتشجيع حالات الخلع دون سبب ممـا ينـتج عنهـا جميعـاً حـالات           

" جاء ذلك في ندوة ائتلاف الأسرة المصرية بالمشاركة مع الجمعيات الأهلية والـشؤون الاجتماعيـة بعنـوان    . تقرة الانحراف، وظواهر الزواج العرفي وتدمير كثير من الأسر المصرية المس    
حو أربعـة  بأن ظاهرة الخلع وحدها رفعت نسبة حالات الطلاق إلى ن" إنقاذ الأسرة المصرية " وصرح السيد سامح مخلف عضو الائتلاف ورئيس جمعية        " إصلاح الحياة الاجتماعية في مصر    

 لأن قانون الخلع أبـاح وأسـتباح قـيم الـدين     ، ملايين طفل حرموا من الأبوة أو من الأبوين إلى الملاجئ أو الشوارع لزواج الأب والأم بعد الطلاق٧ونصف مليون حالة،  نتج عنها تشريد      
للتضحية من أجل الأبناء مع وجود إغراءات تساعد على الانحلال، وأضف أن الائـتلاف طالـب أيـضاً    والمجتمع والأسرة المصرية العريقة، مما حرم هؤلاء الدفء العائلي لعدم استعداد الأم  

 وأفكـار  بضرورة إعادة الاستقرار والمودة للأسرة بإشراك جميع الهيئات والجمعيات الخاصة التي تساعد على تماسك المجتمع، ونبذ الأفكار الغربية الهادفة إلى تدمير المجتمع والمفاهيم الشاذة،  
الإفساد والتغريب، ولمنع الانحلال بكل صوره، وإعادة صياغة وتعديل القوانين المشجعة عليها والتي وضعتها سيدات مجتمع وشخصيات ليست حريصة على الآسرة المـصرية، وفـتح بـاب       

لمجتمع، وتدعيم الأسرة بتخصيص يوم للاحتفال بالأسرة المصرية وإنشاء مفوضية من الرجـال  الحوار بين المؤسسات والهيئات الاجتماعية والدينية والثقافية والفكرية لضمان تماسك الأسرة وا      
والنساء للحفاظ على الكيان الاجتماعي للأسرة والثقة بمشروع قانون الأحوال الاجتماعية لتصحيح علاقة الزوجين، وإعادة صيغة قانون الطفل المصري لوجود مواد به تـشجع علـى عدائـه              

 . تبار أن أهداف الثورة هي حماية الأسرة وضمان استعادة كرامة المواطنلأسرته واع
 . ٧٩ ص،٢ ج،م١٩٨٣ – ه ١٤٠٣ ٢ ط– مصر – دار الكتب الإسلامية ، بداية المجتهد ونهاية المقتصد،القاضي ابن رشد القرطبي الأندلسي المعروف بابن رشد الحفيد: انظر) ٤(
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  )١٩٦٨(

 إذا كرهت المرأة زوجها لقـبح     ": وجاء في تكملة المجموع للشيخ محمد بخيت المطيعي         
   . )١ (" عشرة وخافت ألا تؤدى حقه جاز أن تخالعه على عوضمنظر، أو سوء

 والمرأة إذا كانت مبغـضة للرجـل        ": كما ذكر ابن قدامة في المغني جواز الخلع بقوله          
  .)٢("وتكره أن تكون عاصية بمنعه فلا بأس أن تفتدي نفسها منه

  .)٣( " إنما يجوز بتراضيهما ": وجاء في المحلى في مشروعية الخلع
فَإِن خِفْتُم أَلَّا يقِيما حدود اللَّـهِ  : ( عند تعرضهم لتفسير قوله تعالى     تفقت كلمة المفسرين   وا

  .  على أن المقصود بالآية جواز الخلع ،)٤()فَلَا جنَاح علَيهِما فِيما افْتَدتْ بِهِ 
الرجل فيمـا    معنى لا  جناح عليهما؛ أي لا جناح على           "" : رحمه االله "يقول الزمخشري   

أخذ ولا على المرأة فيما أعطت، ومعنى فيما افتدت بـه؛ أي فيمـا فـدت بـه نفـسها،                  
  .  )٥("واختلعت به من بذل ما أوتيت من المهر،  ثم يقول وهو جائز في الحكم 

 فلا جناح عليهما؛ يعني الزوجين فإن افتدت        ": ويقول الألوسى في تفسيره روح المعاني       
  .)٦(" الزوج في أخده ولا عليه إعطائه إياهانفسها واختلعت لا على

 :  وقد استدل المجوزون للخلع على مشروعيته بما يأتي
الطَّلَاقُ مرتَانِ فَإِمساك بِمعروفٍ أَو تَسرِيح بِإِحسانٍ ولَا يحِلُّ لَكُـم أَن            : (  قوله تعالى  :أولاً

لَّا أَن يخَافَا أَلَّا يقِيما حدود اللَّهِ فَإِن خِفْتُم أَلَّا يقِيما حدود اللَّهِ فَلَا              تَأْخُذُوا مِما آَتَيتُموهن شَيئًا إِ    
                  ـمه اللَّهِ فَأُولَئِـك وددح دتَعي نما ووهتَداللَّهِ فَلَا تَع وددح تْ بِهِ تِلْكا افْتَدا فِيمهِملَيع نَاحج

ون٧()الظَّالِم(  
 فالآية الكريمة تبين لنا جواز أن يتفق الزوجان على أن تفتدي المرأة نفسها عند خوفهـا                

 .ألا يقيما حدود االله واستحالت العشرة بينهما وإنقطاع المودة والسكن
استدل أيضاً بما رواه ابن عباس رضي االله عنه أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس  : ثانيـاً 

يا رسول االله، ثابت بن قيس ما أعتب عليـه فـي           : لم فقالت أتت النبي صلى االله عليه وس     
: سول االله صـلى االله عليـه وسـلم          خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام فقال ر         

                                         
 . ١٤٥ ص،١٨ ج، المملكة العربية السعودية– جدة – مكتبة الإرشاد ،تكملة المجموع شرح المهذب ،الشيخ محمد بخيت المطيعي: انظر) ١(
 ٢٧٢ ص،١٠المغني لابن قدامة  ج: ينظر) ٢(
  . ٢٩٥ ص١٠المحلى ج: ينظر ) ٣(
 ) . ٢٢٩(سورة البقرة   آية رقم  ) ٤(
 .  م١٩٩٥ –ه ١٤١٥ – ١ ط– بيروت – ط دار الكتب العلمية ٢٧١ص١٠تأويل الإمام الزمخشري جالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه ال: ينظر) ٥(
 . م ١٩٨٥ –ه ١٤٠٥ ،٤ ط المنيرية  ط١٤٠  ص٢روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني الإمام الألوسي البغدادي  ج: ينظر) ٦(
  ). ٢٢٩(سورة البقرة، آية رقم ) ٧(
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 )١٩٦٩(

أقبـل الحديقـة وطلقهـا      : نعم قال رسول االله صلى وسلم     : أتردين عليه حديقته ؟ فقالت    (
 .)١()تطليقة

ية الخلع وعلى جواز افتداء المرأة نفـسها       فقد دل هذا الحديث دلالة واضحة على مشروع       
من زوجها إن كانت لا ترغب في عشرته واتضح ذلك جلياً عندما أذن النبي صـلي االله                 

 . عليه وسلم لثابت بن قيس في قبول العوض الذي تفتدى به امرأته نفسها منه
 ثبوت الإجماع الفقهى على مشروعيته بغض النظر عن الاخـتلاف فـي أحوالـه             : ثالثاً

 وتعـدد آرائهـم فـي بعـض     ،وصوره، والأمور التى يباح  فيها طلب الخلع وما لايباح      
  . )٢(أحكامه وآثاره

  .)٣(ولم يشذ عن هذا الإجماع إلا بكر بن عبد االله المزني وهو من التابعين
 :عضل الرجل للمرأة لتفتدي نفسها 

لعوض منها كـأن   إذا عضل الرجل المرأة ليدفعها إلى طلب الخلع بقصد الحصول على ا       
يضربها ويضيق عليها أو يمنعها حقوقهامن النفقة أو العدل فى القسم بين الزوجات فـي               

هنا تعددت أقوال وآراء العلمـاء  ،حال التعدد كل ذلك من أجل أن تفتدي المرأة نفسها منه     
 :كالآتى

ذهب ابن عباس وعطاء ومجاهد والشعبي والنخعي والقاسم بـن محمـد وعـروة              : أولاً
رو بن شعيب وحميد بن عبد الرحمن والزهري وبه قال مالك فـي قـول والثـوري        وعم

  .)٤(وقتادة والشافعي وإسحاق إلى أن الخلع باطل  والعِوض مردود
  : واستدلوا بما يلي

 ـ   : (قوله تعالى  يقِيمـا حـدود   ا ولَا يحِلُّ لَكُم أَن تَأْخُذُوا مِما آَتَيتُموهن شَيئًا إِلَّا أَن يخَافَـا أَلَّ
  . )٥()اللَّهِ

لَا يحِلُّ لَكُم أَن تَرِثُوا النِّساء كَرها ولَا تَعـضلُوهن لِتَـذْهبوا بِـبعضِ مـا                : (وقوله تعالى 
نوهتُم٦().آَتَي(  

إن العِوض المقدم من المرأة في هذه الحالة عوض أكرهت المرأة على بذله             : وقالوا أيضاً 
: فلا يستحق كالثمن في البيع ولا الأجرة فى الإجارة، وجاء فى تكلمة المجموع            بغير حق   

                                         
 .  ، واللفظ له٣٤٦٣:، أخرجه النسائي، حديث رقم٥٢٧٣:خاري، صحيح البخاري، حديث رقمأخرجه الب) ١(
محمد نجيـب عوضـين المغربـي     /  دور القاضي في إيقاعه وسلطته في تكييف دعواه دراسة في الفقه الإسلامي وما عليه العمل في قانون الأحوال الشخصية المصري  د–الخلع : ينظر  ) ٢(

 . ٣٧ص
  . ٢٦٨، ص١٠المغني  ج: ينظر) ٣(
 . ١٤٥، تكملة المجموع  ص٢٧٢  ص١٠المغنى  ج: ينظر) ٤(
  ). ٢٢٩(سورة البقرة آية رقم  ) ٥(
  ) . ١٩( سورة النساء آية رقم ) ٦(



– 

  )١٩٧٠(

الضرب الثالث أن يضربها أو يخوفها بالقتل أو يمنعها النفقة والكـسوة لتخالعـه، فهـذا                
  )١().ولَا تَعضلُوهن لِتَذْهبوا بِبعضِ ما آَتَيتُموهن: (محظور لقوله تعالى

ام مالك في قول، وكذا عند الشافعية، وعند الإمام أحمد إلي أن العـوض              ذهب الإم : ثانياً
وذلك لقولهم بصحة الخلع بالعوض في قـول        ، في هذه الصورة يرد ولكن يقع الخلع عليه       

 .)٢(لهم
العقد صحيح، والعوض لازم، وهو آثم عـاص       : ذهب أبو حنيفة رحمه االله إلى أن       : ثالثاً

: باً حراماً عملاً بقوله تعـالى     كون ملكه للمال ملكاً خبيثاً وكس       وبالتالي ي   )٣(عند االله تعالى  
  .)٤ ()فلا تأخذوا منه شيئا(

     إذا فالشريعة الإسلامية أباحت للزوج أخذ العوض في الخلع إذا ما كانت الإساءة من              
الزوجة لزوجها أو عند التفريط في الشرف والعرض، فله أخذ العوض دون كراهة عملاً              

، ولأن ملكيتَه للبدل هنا وقبولَه مبني على        )فلا جناح عليهما فيما افتدت به     : ( ىبقوله تعال 
  .مضارة الزوجة لزوجها ونشوزها وكراهيتها له
  )٥(:عدم قابلية الحكم فى دعوى الخلع للطعن عليه

قصر المشرع التطليق للخلع على درجة واحدة مخالفاً بذلك ما هو مجمع عليه في الفقـة                
بدأ التقاضي على درجتين وهو أحد أهم مبادئ التقاضي، وهو حق مكفول            والقضاء من م  

لكل متقاضي بأن يعرض خصومته أمام أكثر من قاضى أو محكمة للنظر والبـت فيـه،                
وهي بمثابة إتاحة الفرصة لصاحب الدعوى الذي أخفق في دعواه لعرض نفـس النـزاع        

ا من جديد، والتى تنتهـي إمـا        أمام محكمة أعلى درجة وهيئة قضائية مختلفة للفصل فيه        
  .بإقرار الحكم الأول وتأييده أو بنقضه وإبطاله

لكن المشرع هنا سلك مسلكاً آخر خالف فيه هذا المبدأ معللاً مسلكه هذا بأن الحكـم فـي             
شأن الخلع لا يقضي به إلا بعد أن تبذل المحكمة غاية جهدها في الصلح بـين الـزوجين         

                                         
 . ١٤٨  ص١٨تكملة المجموع شرح المهذب للشيرازي  ج: ينظر ) ١(
 المغنى  ٤٦٣ ٦، الروض المربع شرح زاد المستقنع لمنصور بن يونس البهوتي  ج٣٨٦، ص٦ج إلي شرح المنهاج، ج ، نهاية المحتا  ١٤، ص ٤شرح الخرشي على مختصر خليل ج     :  ينظر) ٢(

  ٣٣٠، ص ١٥ المجموع   ج،٢٧٣  ص١٠ج
 . ٢٦٩ ص ٢، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ج٢٨٣ ص٤البحر الرائق شرح كنز الدقائق  ج: ينظر) ٣(
  . ٢٠سورة النساء آية رقم ) ٤(
لما كانت الفقرة : (ينص على  " ١٢٨٩ ص،٢٢٧ قاعدة ٥٤مكتب فنى سنة  " ٢٠٠٣ -١١-٢٢ جلسة – دائرة الأحوال الشخصية – قضائية  ٧٢ لسنة   ٥١٠ان نص الحكم في الطعن رقم       ك) ٥(

 ولا ، فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غيـر جـائز  ،طعن م لا تجيز الطعن في الحكم الصادر بالخلع بأي طريق من طرق ال٢٠٠٠ لسنة   ١ من القانون رقم     ٢٠الأخيرة من المادة    
 إذا أن ما أجازته هذه المادة من استئناف الأحكام الصادر بصفة انتهائية من محـاكم الدرجـة الأولـى    ، من قانون المرافعات٢٢١ينافي ذلك ما يراه الطاعن من جواز الطعن عليه طبقاً للمادة      

 ،م٢٠٠٠ لسنة ١ من القانون رقم ٢٠ أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم لا يعد استثناءاً على حكم المادة ، أو وقوع بطلان في الحكم ،ص المتعلقة بالنظام العام   بسبب مخالفة قواعد الاختصا   
 كما لا يستفاد ، سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء فلا،لأن هذا القانون تشريع خاص تضمن النص على نهاية الحكم الصادر بالخلع بما يعتبر استثناء من قانون المرافعات      

 ومن ثم فلا مجال لإعمـال  ، ويتعين إعمال النص الخاص، من قانون المرافعات المشار اليه  ذلك أن النص العام لا يلغى ضمناً النص الوارد في قانون خاص       ٢٢١هذا الإلغاء من نص المادة      
 .  م وتظل كما وردت بنصها غير قابلة للطعن ٢٠٠٠ لسنة ١ من القانون رقم ٢٠ البيان على الأحكام الصادرة بالخلع وفقاً للمادة  أنفة٢٢١حكم المادة 
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 )١٩٧١(

 رد الزوجة لمقدم الصداق الذي دفعه له زوجهـا وتنازلهـا      فلا توفق فى إتمامه، ثم يكون     
عن باقى حقوقها المالية الشرعية، ثم تقر ببغضها الحياة معه وخشيتها ألا تقيم حدود االله،               
وهذا التقدير يستند إلى ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليـا مـن أن قـصر                 

رع ويرد الـنص بـه موافقـاً لأحكـام      التقاضي على درجة واحدة هو ما يستقل به المش        
  . الدستور

إذا فالحكم بالتطليق للخلع لا يتم إلا بعد محاولات الصلح بين الزوجين، وندب المحكمـة               
لحكمين للقيام بمحاولة الصلح بينهما، خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشـهر، وعلـى الوجـه                

 مـن هـذا     ١٩انية من المـادة      والفقرتين الأولى والث   ١٨المبين بالفقرة الثانية من المادة      
 علما بأن دور الحكمين هو محاولة الوصول إلى إنهاء دعوى الخلع صـلحاً، ولا           ،القانون

يتطرق دورهما إلى تحديد مسؤولية أى من الزوجين عن انهيار حياتهما الزوجية، ومـرد       
ذلك أن دعوى الخلع لا تستند إلى خطأ أو ضرر أحدثه الزوج بزوجتة بل أساسـه هـو                  

ولا تجبر الزوجـة  . بغض النفسي من الزوجة لزوجها ورغبتها في إنهاء الحياة الزوجية   ال
على إبداء دوافع أو بواعث بغضها الحياة مع زوجها، وهذا هو الذي يفرق الخلـع عـن                 

   )١(.التطليق للضرر
كما أنه لابد من إقرار الزوجة أمام المحكمة برغبتها في عدم استمرار الحيـاة الزوجيـة                

ويجب أن يكـون    . خر الإجراءات التي تباشرها المحكمة قبل حجز الدعوى للحكم        وهى آ 
هذا الإقرار صريحاً وبعبارات واضحة الدلالة على كراهية الزوجـة للحيـاة واسـتحالة              

  . العشرة بينهما
كان من المنطقي بعد ذلك كله أن يكون الحكم الصادر بالتطليق غير قابل للطعـن عليـه                 

لطعن، لأن فتح باب الطعن في هذة الحالة لا يفيد إلا فـي تمكـين        بأي طريقة من طرق ا    
  .من يريد الكيد لزوجته من إبقائها معلقة داخل المحاكم لسنوات طويلة دون داعي إليه

  :الخلع يجعل أمر المرأة بيدها فى الشريعة الاسلامية
 ـ       ت أمـر   ذهب الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة، إلي أن المرأة إذا خالعـت زوجهـا ملك

نفسها، ولا رجعة له عليه؛ لأنها إنما بذلت المال؛ للتخلص من الزوجية، ولو كان يملـك                
وحتى لو رد عليها مـا أخـذ        . رجعتها، لم يحصل للمرأة الافتداء من الزوج بما بذلته له         

   ).٢(منها وقبلت هي  فليس له أن يراجعها فى العدة؛ لأنها قد بانت منه بنفس الخلع 

                                         
   دون دار نشر ٢٠١٨  ط ٧١فتحي فكرى ص/ قضاء الدستورية وحماية حقوق المرأة في الرابطة الزوجية  د: ينظر) ١(
               ، ٦، نهاية المحتـاج إلـى شـرح المنهـاج  ج    ١٢ ص٤، شرح الخرشي على مختصر خليل ج٢٠١ ص٤ية شرح بداية المبتدي كمال الدين ابن الهمام  جشرح فتح القدير على الهدا   : ينظر) ٢(

 . ٢٦٨ ص١٠، المغني، ج٣٩٧ص 
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  )١٩٧٢(

  حق الحضانة: ع المطلب الراب
 عنيت الشريعة الإسلامية بالطفل عناية بالغة، فوفرت له كل أسباب الرعايـة والحفـاظ              
والسلامة، وألزمت أبويه تنشأته تنشأة سليمة، يحيطها العطف والرفق، فالحـضانة حـق             
يثبت للطفل منذ ولادته على طائفة معينة مما يحيطون به من الأقارب وأولهم الأم لما لها                

لشفقة والرحمة وحسن الرعاية ولما تمتاز به من العاطفـة كمـا جعلـت الحـضانة       من ا 
للنساء؛ لأنهن أبصر وأقوم على حفظ الصبيان من الرجال؛ لزيادة شـفقتهن وملازمـتهن         
للبيوت، أما الولاية في المال فقد جعلت للأب والجد لأنهم أبصر وأقوم في التجـارة مـن     

  . )١(النساء
  :ماهية الحضانة

  :  تعددت تعريفات الفقهاء للحضانةلقد 
وحضانة الأم ولـدهاهي    . ) ٢(الحضانة هي تربية الولد لمن له حق الحضانة       : فقال الحنفية 

ضمها إياه إلي جنبها واعتزالها إياه من أبيه ليكون عندها فتقوم بحفظه وإمساكه وغـسل               
  . ) ٣(ثيابه

  . )٤(هي صيانة العاجز والقيام بمصالحه: وقال المالكية
هى تربيته ومراعاة مصلحته في وقت يعجـز ولا يميـز بـين ضـرها               : وعند الشافعية 

  . )٥(ونفعها
  .)٦(هى حفظ من لا يستقل وتربيته بما يصلحه ويقيه عما يضره: وقال الرملي
هى حفظ  صغير ومجنون ومعتوه وهو المختـل العقـل عمـا يـضرهم              : وعند الحنابلة 

 وثوب وتكحيل ودهن وربط بمهـد وتحريكـه         وتربيتهم بعمل ما يصلحهم من غسل بدنه      
  . ) ٧(لينام

فلم يتعرض القانون لتعريف الحضانة، وإنما اسـتنبطت تعريفهـا مـن            : أما في القانون  
ولايـة للتربيـة غايتهـا      : الشرع، فقد نصت محكمة النقض المصرية على أن الحضانة          

                                         
  .٥م  ط١٩٩٩ – ه ١٤٢٠ – بيروت - الدار النموذجية–المكتبة العصرية  ، ٧٥ ص١مختار الصحاح الإمام الرازي ج: ينظر) ١(
 .٥٥٥ ص،٣حاشية رد المحتار على الدر على المختار ج: ينظر ) ٢(
 .٤٠ ص،٤بدائع الصنائع  ج: ينظر ) ٣(
  .٤٢٠ ص٤شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل ج: ينظر ) ٤(
 .١٠٠  ص٥الحاوي الكبير  ج: ينظر ) ٥(
 .٢٢٥ ص٧نهاية المحتاج  ج: ينظر ) ٦(
 م١٩٩٤ – ه ١٤١٥  ٢  ط٦٦٥ب أولى النهى في شرح غاية المنتهى  الرحيباني المكتب الإسلامي  ص مطال: ينظر ) ٧(



 

 )١٩٧٣(

لأولى من حياته، التـي     الاهتمام بالصغير، وضمان رعايته والقيام على شئونه في الفترة ا         
  .)١(لا يستغنى فيها عن عناية النساء، ممن لهن الحق في تربيته شرعاً

والذى نلاحظه من خلال التعريفات السابقة أنها كلها تدور حول حفظ الـصبي وصـيانته      
في وقت يعجز فيه عن القيام بمهام نفسه من طعام وشراب ورعاية ونحوهـا، وتتنـاول                

ى إطلاقه، ذكراً أو أنثى، سواء كان من الأبوين أو من غيرهما،            التعريفات المحضون عل  
: فيدخل اللقيط، والمنبوذ، ومن فى حكمهم، وعليه فإننا  نستطيع تعريف الحـضانة بأنهـا          

قيام من له الحق في الحضانة بشئون المحضون قياماً تاماً إلى الوقت الذي يستطيع معـه                
  .هالقدرة على رعاية نفسه وأن يستقل عن غير

  : صاحب الحق فى الحضانة
والحضانة مبناها على الشفقة التي تحث علـى إدامـة الرعايـة والنظـر فـي شـؤون             
المحضون، إذ الصبى غير المميز محتاج لذلك وعليه فلا خلاف بين الفقهاء فى أن أحـق       
الناس بحضانة الصغير هى أمه، إذا توفرت فيها شروط الحضانة؛ وذلك لفرط حنوهـا،              

ى طفلها، وقد حكم النبي  صلى االله عليه وسلم للمرأة التى اشتكت إليـه مـن                 وشفقتها عل 
 ففى الحديث الذى رواه عمر ابـن       ،انتزاع صغيرها منها أنها أحق بحضانته ما لم تتزوج        

أن امرأة قالت يارسول االله إن ابنـى هـذا          : ( شعيب عن أبيه عن جده عبداالله ابن عمرو       
اء، وحجرى لـه حـواء، وإن أبـاه طلقنـى وأراد أن     كان بطنى له وعاءاً، وثديي له سق    

  .)٢() أنت أحق به ما لم تنكى : ( ينتزعه منى، فقال لها رسول االله صلى االله عليه وسلم 
إذا فالأم أولى بحضانة طفلها إذا توافرت فيها شروط الحضانة التى استقر عليهـا الفقـه                

  : والقانون وهى 
نت غير أهل للحضانة، لأنها لا تستطيع القيام بـشئون           أن تكون بالغة عاقلة، وإلا كا      - ١

فالمجنون والصبي لا يتصور منهما     . نفسها، فلا تصلح للقيام بشئون غيرها من باب أولى        
الولاية؛ لأنه لا يتأتى منهما الحفظ ولا التعهد بل هو في نفسه يحتاج إلـى مـن يرعـاه                   

  .)٣(ويتولى أموره 
 ـ       :  ئون المحضون  الصحة والقدرة على القيام بش     - ٢ ى فلا حضانة لمن لا قدرة لـه عل

أو إذا كانت مريضة بمرض يخـشى منـه علـى           ، صيانة المحضون لكبر سن أو عاهة     

                                         
 .٢٠٠٠ /٦/ ٣ تاريخ الجلسة – ق ٢٠، لسنة ١٥١ الطعن رقم ،محكمة النقض المصرية: ينظر ) ١(
 . ت عنه فهو حسن وسك،٢٧١ ص،٢٢٢٧: أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطلاق، باب من أحق بالولد، حديث رقم) ٢(
 .٤٩١ ص٢ الإقناع  ص ج، ١٧٩ ص ٤البحر الرائق  ج: ينظر ) ٣(
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  )١٩٧٤(

سلامة الطفل أو حياته كأن تكون مريضة بمرض من الأمـراض المعديـة أو المنَفِّـرة                
 .)١(كالجذام، والبرص، والجرب، ونحوه 

، )٢(فلا يوجد خلاف بـين الفقهـاء   : لمحضون أن تكون خالية عن زوج أجنبي من ا       - ٣
في عدم سقوط حق الحاضنة إذا تزوجت بذي رحم محرم مـن المحـضون، كـالأم إذا                 
تزوجت بعم المحضون؛ وذلك لأن الزوج هنا قائم مقام أبيه، ولأن كلا منهما له الحق في                

ى القاضـي   الحضانة منفرداً، فمع اجتماعهم أولى، ويجوز التجاوز عن هذا الشرط إذا رأ           
مصلحة للطفل في ذلك، فمتى رأى القاضى أن مصلحة الطفل تتحقق بصورة أفضل فـي          
وجوده مع أمه على الرغم من زواجها بآخر، كأن يكـون الأب مـشغولا بنزواتـه، أو                 
بنشاطه المهنى أو متزوجا بامرأة غير راغبة في رعاية أبناء زوجها جاز لـه أن يحكـم                

د نصت الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من قـانون الطفـل،    وق ،)٣(ببقاء الصغير مع أمه     
 تكون لحماية الطفـل ومـصالحه       ": م، على أن  ٢٠٠٨ لسنة   ١٢٦المضافة بالقانون رقم    

الفضلى الأولوية في جميع القرارات والإجراءات المتعلقة بالطفولة أياً كانت الجهة التـي             
 ."تصدرها أو تباشرها 

ترك المحضون بيد من لا يصونه ولا يـصلحه؛ لأن وجـوده            فلا ي :  أن تكون أمينة   - ٤
كعدمه في هذه الحالة، وعليه فلا حضانة لغير أمين على تربية الطفـل أو علـى مالـه                  

 لكـن   )٤(كالفاسق أو المشهور بالفجور، لأن المحضون في تلك الحالة ينشأ على طريقتها           
ضانة بما يضيع به الولد، أمـا إذا   قيد الفسق المانع من الح)٥(ابن عابدين من فقهاء الحنفية  

ومن ثم الأم الفاسقة لها الحضانة؛ ولو كانت معروفة بالفسق مـا           ، لم يكن كذلك فلا يمنع      
لم يصبح الولد في سن يعقل فيه فسقها، فينزع منها حينئذ وفي كلام ابن عابـدين نظـر،                  

 .والأصوب عدم حضانة الفاسقة لمصلحة الصغير
حضانة النساء اتحاد الدين بـين الحاضـنة والمحـضون؛ لأن       لم يشترط القانون في      -٤

المعول عليه في حضانة النساء توفر الشفقة علي الصغير، وهى لا تزول باختلاف الدين              

                                         
 التاج والإكليل لمختصر خليل  ، دار الفكر٦٧  ص٢ ج،أحمد بن غانم بن سالم بن مهنا شهاب الدين النفراوى الأزهري المالكي     ،الفواكه الدواني على رسالة ابن أبى زيد القيرواني           : ينظر  ) ١(

 .م ١٩٩٤ – ه ١٤١٦  ١  دار الكتب العلمية  ط٥٩٧  ص٥سف ابن أبى القاسم العبري الغرناطي أو عبداالله المواق المالكي  جمحمد بن يو
 نهايـة  ، م٢٠٠٤ – ه ١٤٢٤  ١ دار الكتب العلمية  بيروت لبنـان  ط ١٧٨ ص٣المحيط البرهاني في الفقه النعماني لابي المعالى برهان الدين محمود ابن احمد بن مازة الحنفي ج          : ينظر) ٢(

، الكافي في فقه الامام أحمـد   ٢٠٠٧ – ه ١٤٢٨ ١  دار المنهاج ط٥٤٩ عبدالملك ابن عبداالله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالى والمقلب بأمام الحرمين، ص      ،المطلب في دراية المذهب   
  م  ١٩٩٤ – ه ١،١٤١٤العلمية  ط دار الكتب ٢٤٦ ص٣شيخ الإسلام موفق الدين عبداالله ابن قدامه المقدسي ج

 .٢٥٩فتوح عبداالله الشاذلي  ص/ الحقوق الإنسانية للمرأة  د: ينظر) ٣(
، نيل المـآرب بـشرح   ٤٤٨ ص،٣ ج، دار الكتاب الإسلامي، تأليف القاضي أبى يحيى زكريا الأنصار الشافعي، أسنى المطالب شرح روضة الطالب   ،٦٠ ص ،٢ ج ،الفواكه الدوانى : ينظر) ٤(

 .٣١١ ص،٢ ج،م١٩٨٣ – ه ١٤٠٣ ،١ ط، مكتبة الفلاح بالكويت،يل الطالب لعبدالقادر التغلبي الحنبليدل
  .٥٥٦ ص،٣حاشية رد المحتار على الدر المختار  ج: ينظر ) ٥(
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 )١٩٧٥(

أما في حضانة الرجال فيشترط اتحاد الدين بين الحاضن والمحضون لكن المرتـدة عـن             
 . )١(الإسلام يسقط حقها في الحضانة

الشروط في أم الطفل يسقط حقها في الحضانة وتنتقل حضانته إلى من            فإذا لم تتوافر هذه     
يليها، وقد قضت محكمة النقض في أحكام عديدة بأن الأم أحق النساء بحضانة الـصغير،           
وفي حاله عدم وجودها أوعدم أهليتها للحضانة ينتقل حق الحضانة إلى من يليها، وتقـدم               

  .)٢(ابةأم الأم على أم الأب مع تساويهما في القر
م من له حق الحضانة وترتيب      ١٩٢٩ لسنة   ٢٥من القانون رقم     " ٢٠"ولقد حددت المادة    

 يثبت الحق في الحضانة للأم ثم للمحارم مـن    ":الحاضنات فنصت الفقرة الرابعة على أنه     
النساء مقدماً فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب، ومعتبراً فيه الأقرب مـن الجهتـين          

 :  التاليعلى الترتيب
الأم، أم الأم وإن علت، فـأم الأب وإن علـت، فـالأخوات الـشقيقات، فـالأخوات لأم،       
فالأخوات لأب، فبنت الأخت الشقيقة، فبنت الأخت لأم، فالخالات بالترتيب المتقـدم فـي             
الأخوات، فبنت الأخت لأب، فبنات الأخ بالترتيب المذكور، فعمات بالترتيب المـذكور،            

ترتيب المذكور، فخالات الأب بالترتيب المذكور، فعمـات الأم بالترتيـب           فخالات الأم بال  
المذكور، فعمات الأب بالترتيب المذكور، فإذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النـساء أو لـم         
يكن منهن أهلٌ للحضانة أو انقضت مدة حضانة النساء انتقل الحق فـي الحـضانة إلـى             

 فى الإرث مع مراعاة تقديم الجد الصحيح        العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق     
  .على الإخوة

 فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق في الحضانة إلى محارم الصغير مـن الرجـال                 
الجد لأم ثم الأخ لأم ثم إبن الأخ لأم ثم العم ثم الخال             : غير العصبات على الترتيب التالي    

  . الشقيق فالخال لأب فالخال لأم 
  :المالية بصفتها حاضنة لصغارهاحقوق المرأة 

ويقصد به المبلغ الذي يدفعه الملتزم بالنفقة للحاضـنة نظيـر قيامهـا    :  أجر الحضانة-أ  
بخدمة المحضون إذا كانت الحاضنة أماً للمحضون، فإنها لا تستحق أجراً على حضانتها             

أمـا إذا   . نفي حالة ما إذا كانت الزوجية قائمة حقيقة أو معتدة من طلاق رجعي أو بـائ               
كانت الحاضنة غير الأم، فإنها تستحق أجرة على حضانة الصغير ما لم تكـن متبرعـة                

                                         
 .٢٥٩فتوح عبداالله الشاذلي  ص/ الحقوق الإنسانية للمرأة  د: ينظر ) ١(
 .٩١٢ ص،١٧٨ رقم ٥٠ السنة ، مجموعة أحكام النقض،م١٩٩٩ يونيو ٢٨راجع نقض أحوال شخصية : ينظر) ٢(



– 

  )١٩٧٦(

بذلك، بشرط ألا يستمر فرض هذا الأجر بعد بلوغ الـصغير أقـصى الـسن المقـررة                 
للحضانة، لأن اليد بعد هذه السن تكون يد حفظ وليس لها صفة الحـضانة، ويلتـزم بـه                  

ويعتبـر التعاقـد بـين الأم       . لي دون أن يشترط لذلك عقـد      الزوج من تاريخ الولادة الفع    
بصفتها حاضنة وبين الأب موجودا ضمناً وثابتا فعلاً باعتبار أن الحضانة أثر من آثـار               

  .)١(الزواج
ويعتبر أجر الحضانة ديناً صحيحاً على الأب ولا تبرأ ذمته إلا بالأداء أو الإبراء ما لـم                 

 ويحق للحاضنة سواء كانت أمـاً أو غيرهـا المطالبـة    تتبرع كما قلنا قبل ذلك بالحضانة 
بالأجور عن المدد الماضية فى حدود السن الإلزامية للحضانة، فهـو ديـن لا يـسقط إلا     

علماً بأن أجرة الحضانة تجب في مال الصغير إن كان له مال فإن لـم  . بالأداء أو الإبراء 
وللحاضـنة الحـق فـي نفقـة     . يكن له مال وجبت الأجرة في مال الأب إن كان موسراً     

المحضون بعد انتهاء سن الحضانة، وتشمل نفقة الطعام والكـسوة ومـصاريف العـلاج              
 .)٢(والتعليم والمسكن

  وعند امتناع الأب من دفع نفقة المحضون، فللأم أن تلجأ إلى القـضاء مطالبـة بهـا،                 
ية بمحكمة الأسـرة    وبالتالي لرفع هذه الدعوى يلزم التقدم لمكتب تسوية المنازعات الأسر         

ثم ترفع الدعوى وتتقدم بالمستندات المطلوبة من وثيقة الزواج وشهادة ميلاد الأبناء            . أولاً
كما تطلب المحكمة في هـذه  . وقيد الطلاق وتحري عن بيان مفردات مرتب المدعى عليه   

 أي  -الدعوى حضور الأم رافعة الدعوى بشخصها إلى المحكمة لتؤدي يمين الاستظهار            
شرعاً " المدعى عليه " انتهت من مطلقها       ر أمام المحكمة بعد حلف اليمين أن عدتها قد        لتق

وتحجـز  . وذلك كما سلف الذكر أنه شرط من شروط اقتضاء المرأة لأجـر الحـضانة              
  .)٣(الدعوى للحكم بعد أن تكون مهيئة للفصل فيها ويحكم بمبلغ شهري للأم كأجر حضانة

  :سن الحضانة
أن سن الحضانة هو الـخامسة عشرة، وهي واحدة لا تختلف بالنسبة            نص القانون على    

للذكر أو الأنثى، وهذا وجه آخر للمساواة والقضاء على التمييز بين الرجل والمرأة حيث              
م، بعد تعديلها بالقانون رقـم  ١٩٢٩ لسنة ٢٥من المرسوم بقانون رقم    " ٢٠"نصت المادة   

 النساء ببلوغ الصغير أو الـصغيرة سـن          ينتهي حق حضانة   ": ، على أن  ٢٠٠٥ لسنة   ٤
 ويخير القاضى الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن في البقاء فى يد              ،الخامسة عشرة 

                                         
 . ٤١، ص٣، بدائع الصنائع، ج٦٣، ص٣، تبيين الحقائق، ج٥٦١، ص٣رد المحتار، ج: ينظر )١(
 . المرجع السابق) ٢(
  م٢٠١٦ ط، الهيئة المصرية العامة للكتاب١٢٣،١٢٤حقوق المرأة في محكمة الأسرة  محمد رضا ص : ينظر ) ٣(
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 )١٩٧٧(

. "الحاضنة دون أجر حضانة وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الـصغيرة     
 .)١(فنص المادة لم يفرق بين حضانة الذكر والأنثى مسلم أو غير مسلم

  :لتمكين من مسكن الزوجية  ا-ب
تجدر الإشارة إلى أن المطلقة يحق لها أن تطالب بأجر مسكن الحضانة لكونها حاضـنة               

" ١٨"لصغارها، إذا لم يكن لها مسكن مملوك تقيم فيه مع المحـضون،  فتـنص المـادة                  
 على مـا  ،م١٩٨٥ لسنة١٠٠ المضافة بالقانون ،م١٩٢٩ لسنة ٢٥مكررا ثالثاً من القانون   

على الزوج المطلق أن يهيىء لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المـسكن المـستقل        " :يلي
المناسب، فإذا لم يفعل خلال مدة العدة، استمروا في شغل مسكن الزوجية المـؤجر دون               

 لكن جاءت المحكمة الدستورية العليا فقـضت فـي حكمهـا            "....المطلق مدة الحضانة    
م بعـدم دسـتورية     ١٩٩٦ يناير   ٦، الصادر في     قضائية دستورية  ٨ لسنة   ٥بالقضية رقم   

   . مكرر١٨المادة 
  :)٢ (ثالثاً، وذلك فيما نصت عليه وتضمنت من

  إلزامها المطلق بتهيئة مسكنا مناسبا لصغاره من مطلقته وحاضنتهم ولو كان لهم مال               -أ
  . حاضر يكفى لسكناهم، أو كان لحاضنتهم مسكن تقيم فيه مؤجراً أم غير مؤجر

دها حق المطلق إذا كان مسكن الزوجية مؤجراً بأن يكون إعداد مسكن مناسـب               تقيي -ب
لصغاره من مطلقته وحاضنتهم واقعاً خلال فترة زمنية لا يتعـداها نهائيـاً وهـي عـدة                 

 .مطلقته
وبعد الحكم بعدم دستورية النص، يكون الفصل في مسألة مسكن الحضانة طبقاً لما استقر              

إذا كان للـصغير    : جح في المذهب الحنفي، والذي مقتضاه أنه      عليه الفقه الإسلامي والرا   
لكنـه يلتـزم    . مال أو للحاضنة مسكن تقيم فيه، فلا يلتزم الأب بتوفير مسكن الحـضانة            

بتوفير هذا المسكن أو دفع أجرة مسكن الحضانة إذا لم يكن للصغير مـال أو للحاضـنة                 
 .   الحضانة أن يكون مناسباً ويشترط فى مسكن)٣(المسكن الذي تقيم فيه مع المحضون

 هي أن مسكن الحضانة مرتبط بفتـرة حـضانة المـرأة    لكن المشكلة التي تثار هنا    - ث
للصغير فإذا ما انتهت فترة الحضانة تجد المرأة نفسها بلا مأوى وطـردت مـن مـسكن      
الحضانة إن لم يكن لها مسكن خاص بها ولا مـصدر دخـل بعـد الطـلاق أو انتهـاء                  

قط نفقة الزوجة المطلقة بزوال أسباب النفقة لذلك نؤيد ما ذهـب اليـه   الحضانة، حيث تس 
                                         

 .٢٦٠فتوح عبداالله الشاذلي  ص/ الحقوق الإنسانية للمرأة  د: ينظر ) ١(
 .المرجع السابق) ٢(
 .٣٤٠البحر الرائق  ص:  ينظر ) ٣(
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  )١٩٧٨(

 في أنه لابد من مشروع قـانون بإنـشاء نظـام            )١(أستاذنا الدكتور فتوح عبد االله الشاذلي     
لتأمين مأوى المطلقة غير الحاضنة أو التي انتهت حضانتها، بهدف حماية هذه الفئة مـن               

ن له، ويتولى الإشراف على تنفيـذ هـذا النظـام           النساء من القهر والعنف الذي يتعرض     
وقد يكـون ذلـك بإنـشاء    . وزارة التضامن الاجتماعي، بالاشتراك مع مجلس المحافظين 

صندوق تأمين للمطلقات غير الحاضنات واللاتي ليس لهن مأوى أو أقـارب يكفلـونهن،              
 التي أنشىء   ويكون لهذا الصندوق الشخصية الاعتبارية وميزانية خاصة بتنفيذ الأغراض        

 .صاف عدم تركها بلا مأوى وبلا دخلمن أجلها فمن باب الرحمة والإن
 : الحماية القانونية لحق المرأة في الحضانة

 أجمع فقهاء الشريعة الإسلامية على أن الحضانة في الأصل هي ولاية للتربيـة غايتهـا              
لى التي لا يـستغنى     الاهتمام بالصغير وضمان رعايته والقيام على شئونه في الفترة الأو         

فيها عن عناية النساء ممن لهن الحق في تربيته، والأصل فيها هو مصلحة الصغير وهي               
تتحقق بأن تضمه الحاضنة الى جناحها باعتبارها أحفظ له وأحرص على توجيهه وأقـدر            

 .على صيانته
ق الأم فـي   والشريعة الإسلامية فى هذا الشأن لا تقدم على الأم أحداً ما لم تتزوج، إذا فح              

حضانة أولادها هو حق كفلته الشريعة الإسلامية، والقانون الوضـعى بـل والاتفاقيـات              
   :الدولية الخاصة بحماية الطفل، لذا

  : جاء القانون وأقر الآتي
  وفقاً لأحكام قانون الأحوال الشخصية فإن الأم لا يحق لهـا التنـازل عـن حقهـا                   -١

عت اتفاق كتابى بذلك؛ لأنـه حـق لا يجـوز           الشرعي في حضانة أطفالها، حتى وإن وق      
التنازل عنه، وغير ملزم لها قانوناً، كما أن نشوز الزوجة لا يسقط حقها في الحـضانة،                 
وأقصى مايترتب على النشوز سقوط حقها في النفقة أما الحضانة فهي حق للصغير قبـل               

 .أن يكون حقاً للأم
 .حضانة الطفل ولا يؤثر في نفقتهم طلب المرأة الخلع من زوجها لا يسقط حقها في -٢
 يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه إذا لم يـسلم       -٣

الوالدان أو الجدان الصغير إلى من له الحق في طلبه بناء على قرار من جهـة القـضاء                  
هما أو  وكذلك لو خطفه الوالـدان أو الجـدان بنفـس        ،صدر بحق بشأن حضانته أو حفظه     

                                         
 .٢٦٢فتوح عبداالله الشاذلي  ص/ الحقوق الإنسانية للمرأة  د: ينظر ) ١(
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 )١٩٧٩(

بواسطة غيرهما ممن لهم الحق بحضانته بمقتضى قرار من جهة القضاء ولو كان ذلـك               
 )١("  من قانون العقوبات٢٩٢مادة " بغير تحايل أو إكراه 

  جعل القانون الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم المحضون أو رؤيته تكون واجبـة              -٤
 م ٢٠٠٠ لـسنة  ١ مـن القـانون رقـم        ٦٦/١النفاذ بقوة القانون وبلا كفالة فنص المادة        

الخاص بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فـي مـسائل الأحـوال              
 " بضم الصغير وحفظه وتسليمه جبراًيجوز تنفيذ الأحكام الصادرة: " الشخصية على أنه

 يجرى  ":  م على أن     ٢٠٠٠ لسنة   ١٠٨٧ونصت المادة الثانية من قرار وزير العدل رقم         
فيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه أو سكناه بمعرفـة المحـضر              تن

المختص وبحضور أحد الأخصائيين الاجتماعيين الملحقين بالمحكمة، فإن حدثت مقاومـة       
وعدم استجابة للنصح والإرشاد، يرفع الأمر لقاضي التنفيذ ليأمر بالتنفيذ بالاستعانة بجهة            

ية إن لزم الأمر، ويحرر الأخصائي الاجتمـاعي مـذكرة تـضمن            الإدارة وبالقوة الجبر  
  . )٢("ملاحظاته ترفق بأوراق التنفيذ

 يسرى قانون الدولة التـي ينتمـي        ":  منه على أن   ١٣نص القانون المدني في المادة      -٥
إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التي يرتبها عقد الزواج، إلا أنه اسـتثنى فـي      

 منـه   ١٤ما إذا كان أحد الزوجين مصرياً وقت انعقاد الزواج فنص في المادة             ذلك حالة   
على سريان القانون المصري واحده في هذه الحالة فيما عدا شرط الأهلية للـزواج ممـا                
مفاده أن الحضانة باعتبارها من الآثار المترتبة على الـزواج يـسرى عليهـا القـانون                

 .)٣ ("رياً وقت انعقادهالمصري وحده إذا كان أحد الزوجين مص
بذا تكون قوانين الأحوال الشخصيىة والمنبثقة عن أحكام الشريعة الإسلامية قد عملت جاهـدة   
على مدار تاريخها التشريعي على تحقيق مبدأ المساواة بل وإثبـات بعـض صـور التمييـز         

ن المـصري   الإيجابي لصالح المرأة، علما بأنه حتى الآن لايزال السجال مستمرا في البرلمـا            
حول تعديلات قانون الأحوال الشخصية المصري خصوصاً فيما يتعلق بحقوق المرأة، حيـث             

 مـادة وبـصدوره     ١٨٣كشف وزير العدل المصري ملامح مشروع القانون الذى يتكون من           
 )٤ (:سيتم إلغاء ستة قوانين مرتبطة بالأحوال الشخصية والتي تظهر ملامحه في

                                         
 .م٢٠٢١ لسنة ١٤١، والمعدل بالقانون ١٩٣٧ لسنة ٥٨ من قانون العقوبات رقم ٢٩٢مادة )  ١(
م، والخاص بتحديد أماكن تنفيذ الأحكام برؤية الصغير والإجراءات الخاصة بتنفيذ الأحكام والقـرارات  ٦/٣/٢٠٠٠م، الصادر في ٢٠٠٠ لسنة ١٠٨٧المادة الثانية من قرار وزير العدل رقم    ) ٢(

 .الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه أو رؤيته أو سكناه ومن يناط به ذلك
 .٥٤٥ الشاملة في قانون الأحوال الشخصية المستشار سيد عبدالرحيم الشمي  صالموسوعة: ينظر ) ٣(
 ٥٦٩٧٦١٦/https://www.elbalad.news: رابط المقالة، ١٤/٥/٢٠٢٣:،تاريخ الدخول على الموقع٢٠٢٣ مارس٢٠:، بتاريخاسراء عبدالمطلب، موقع صدى البلد: مقالة : ينظر ) ٤(
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  )١٩٨٠(

سرة ووثيقة تأمين لدعم الاسرة ماديا في مواجهـة النفقـات       إنشاء صندوق لرعاية الأ    -١
  .  والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية

  .  منح صلاحيات جديدة للقاضي للتعامل مع الحالات العاجلة من أجل دعم الأسرة-٢
  . السماح للقاضى بمخاطبة جهة عمل المطلق لمعرفة دخله وتقدير النفقة-٣
  .د يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة وضع نظام جدي-٤
  .  تقصير مدد الفصل فى دعاوى الأسرة-٥
  . استحداث إجراءات للحد من الطلاق-٦
 توثيق الطلاق كما هو الحال في توثيق الزواج، وعدم ترتيـب أي التزامـات علـى                 -٧

  .الزوجة إلا من تاريخ علمها به
ب كلٍ منهم في الثـروة المـشتركة التـي           الحفاظ على الذمة المالية لكل زوج ونصي       -٨

  .تكونت أثناء الزواج
 إعادة صياغة وثيقتي الزواج والطلاق بما يضمن اشتمالهما علـى مـا اتفـق عليـه         -٩

  .الطرفان عند حالتي الزواج والطلاق
  . ضرورة أن يخطر الزوج زوجته الأولي بزواجه من ثانية-١٠
  .ئه من رؤيتهم عدم السماح لمن يرفض دفع النفقة لابنا-١١
  . استحداث ماده متعلقه بتنظيم الاستضافه لمدة يومين أو ثلاثة أيام فى الشهر-١٢
 استحداث الرؤية الألكترونية لغير الحاضن المتواجد فى الخارج من رؤية الأطفـال          -١٣

  . أونلاين
 استحداث عقوبة جنائية رادعة لكل من يرفض إعادة الأطفال بعـد الاستـضافة أو               -١٤

  .منع الطرف الآخر من حق الرؤيةمن ي
 تم تنظيم معالجة الأمور المتعلقة بمصاريف التعليم وضمان استمرار تعليم الاطفـال     -١٥

فى المستوى التعليمى الذي كانوا عليه قبل الطلاق مع منح النيابه العامه سـلطة التحقـق             
  .من دخل الطرفين لضمان توفير التغطيه الماليه للنفقات التعليمية

 استحداث مواد قانونية تتعامل مع مشكلات الزواج العرفي فيما يخص إثبات النسب             -١٦
  .  مع التأكيد على عدم وجود نفقة للزوجه في حال الزواج العرفي

  . إعادة الصياغة فيما يتعلق بمسائل الولاية على المال-١٧
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 )١٩٨١(

  الفصل الثاني 
  شخصية الحماية القانونية لحقوق المرأة في قوانين الأحوال ال

  :تمهيد
منذ بدايات القرن العشرين والمشرع المصري لم يتوقف عن تعـديل قـوانين الأحـوال               
الشخصية لمسايرة التطور في العلاقات الاجتماعية وإقرار المزيد من الحقوق الإنـسانية            
. للمرأة، ومحاولة إقامة التوازن العادل بين الرجل والمرأة في مجال العلاقـات الأسـرية           

 الجهود تواجه بالكثير من العقبات التي ينجم أغلبها عن سوء الفهـم لطبيعـة               وكانت تلك 
ومضمون المساواة بين الجنسين، أو عن ثقافات تعتنق مفهوم التمييز وتحـاول ترسـيخه             
عن طريق محاربة كل تغيير في القوانين يهدف إلى إنصاف المرأة ورفع بعـض الظلـم             

رعية الملزمة والآراء الفقهية الاجتهاديـة فـي        عنها، أو عن خلط متعمد بين الأحكام الش       
فقد صدرت عدة قوانين متفرقة، منها والتي سوف        . المسائل الاجتماعية المتغيرة بطبيعتها   

  :نعرض لها في المباحث الأتية
" ٢٥" قانون الأحوال الشخـصية رقـم        الحماية القانونية للمرأة في ظل    : المبحث الأول 

  م١٩٢٩لسنة " ٢٥" رقمم، والمعدل بالقانون١٩٢٠لسنه 
لـسنة   " ٤٤"  قد استمر العمل بهذا القانون نصف قرن، ثم صدر بعد ذلك القانون رقـم               

م معدلاً للقوانين السالفة والذي لاقى موجة شديدة من الاعتراضات خاصـة مـن              ١٩٧٩
الرجال على أساس أن هذا القانون قام بتقييد حق الـزوج فـي تعـدد الزوجـات وفـي               

   ٠)١(الطلاق
د قام أنصار هذا القانون بالرد على هذا الاعتراض والنقد بأن هذا القانون لم يقيد حـق                 وق

الزوج في التعدد والطلاق ولكنه نظم ممارسته لهذا الحق بأسلوب يحافظ علـى إنـسانية               
وكرامة الزوجة الأولى والزوجة الثانية، فقد ألزم القانون الزوج بالإقرار باسم الزوجة أو             

ي في عصمته ومحل إقامتهن قبل عقد الـزواج الجديـد، وألـزم الموثـق       الزوجات اللات 

                                         
على الزوج أن يقدم للموثق إقرارا كتابيا يتضمن حالته الاجتماعية فإذا كان متزوجا فعليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة : ( م تنص على١٩٧٩ لسنه   ٤٤  مكرر من القانون رقم    ٦٦المادة  ) ١(

إضراراً بالزوجة اقتران زوجها بأخرى بغير رضاها ولـو  ومحل إقامتهن وعلى الموثق إخبارهن بالزواج الجديد بكتاب موصى عليه ويعتبر ، أو الزوجات اللاتي في عصمته وقت العقد الجديد  
لم تكن قد اشترطت عليه في عقد زواجها عدم الزواج عليه، وكذلك إخفاء الزوج على زوجته الجديدة أنه متزوج بسواها ويسقط حق الزوجة في طلب التفريق بمضي سنة من تـاريخ علمهـا                

: م بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية فتنص على أنـه ١٩٧٩ لسنه ٤٤ مكرر من القانون رقم ٥بينما تنص المادة   . لك صراحة بقيام السبب الموجب للضرر ما لم تكن قد رضيت بذ         
لاق بحضورها توثيقـه فـإذا لـم    يجب على المطلق أن يبادر بتوثيق شهادة طلاقه لدى الموثق المختص، وتترتب آثار الطلاق بالنسبة للزوجة من تاريخ علمها به، وتعتبر الزوجة عالمة بالط              

تحضره كان على المطلق إعلانها بوقوع الطلاق على يد محضر لشخصها أو في محل إقامتها الذي يرشد عنه المطلق، وعلى الموثق تسليم نسخة إشهاد الطلاق إلى المطلقة أو من ينوب عنها،   
 جنيـه أو  ١٠٠يعاقب المطلق بالحبس مدة لا تجاوز ستة شهور وبغرامة لا تتجـاوز  :  مكرر تنص علي٢٣مادة . عدلوذلك كله وفقاً للأوضاع والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير ال           

، ل إقامة زوجتـه بإحدى هاتين العقوبتين إذا خالف أياً من الأحكام المنصوص عليها في المادة الخامسة مكرر من هذا القانون أو أدلى للموثق ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية أو مح          
 جنيه إذا أخل بأي من الالتزامات التي فرضها عليه هذا القانون، ويجوز أيضاً الحكم بعزله أو وقفه عن عمله ٥٠أو مطلقته، ويعاقب الموثق بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تتجاوز           

  .م١٩٧٩ يونيو ٢١ تابع أ، ٢٥عدد الجريدة الرسمية، السنة الثانية والعشرون، ال:  انظر٠لمدة لا تجاوز سنة
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  )١٩٨٢(

بإخطارهن بالزواج الجديد بكتاب موصى عليه، كما نص القانون علـى عقـاب الـزوج              
 جنيه في حالة مخالفة هذا الـنص،        ٢٠٠بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة          

سين جنيها، كما أجـاز عزلـه أو        وعقاب الموثق لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أوبغرامة خم        
وقفه عن العمل لمدة لا تتجاوز سنة في حالة مخالفته لالتزاماتـه وقـد أعطـي القـانون       
الزوجة الأولى حق الطلاق دون إثبات ضرر، إذا طلبت ذلك خلال سنة من تاريخ علمها               

جـه  بالزواج الجديد، وللزوجة الجديدة نفس الحق في حالة ما إذا أخفى عنها الـزوج زوا         
  . بأخرى

إذاً فكل ما كان يهدف إليه هذا النص مواجهة الموقف بشجاعة وتطليق الزوجـة الأولـى      
  كما أن مسألة حق المطلقة الحاضنة في         )١(إذا طلبت ذلك دون الحاجة إلى إثبات الضرر       

الاستقلال بمسكن الزوجية طيلة مدة الحضانة في حالة ما لم يستطع الزوج أن يوفر لهـا                
لاً مع عدم الإخلال بحق الزوج في الاستقلال بمسكن الزوجية إذا كان مملوكـاً              مسكناً بدي 

   )٢(له أو مستأجراً باسمه
وعلى الرغم من أن هذا القانون قد وقف إلى جانب الصغار فخصص لهم مسكن الزوجية               
بمصاحبة الحاضن سواء كان رجلاً أو امرأة، إلا أن هذه المسالة عند تطبيقها قد أثـارت                

  .)٣(د من المشاكل، كما كانت دافعاً قوياً ومؤثراً في تغيير هذا القانونالعدي
 م صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القـرار بقـانون       ١٩٨٥ وفي مايو   

م  بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية بسبب شـكلي           ١٩٧٩لسنة   " ٤٤" رقم  
نون قد صدر بقرار جمهوري خـلال مـدة         دون التعرض لمضمون القانون حيث إن القا      

 وأدى )٤(أجازة مجلس الشعب ولم يعرض عليه بعد الانعقاد للتصديق عليه طبقاً للدسـتور           
هذا الحكم إلى العودة لقوانين الأحوال الشخصية الصادرة في العـشرينات رغـم عـدم               

بعـض  م بتعديل   ١٩٨٥لسنة   " ١٠٠" ملاءمتها مما أدى إلى سرعة إصدار القانون رقم         
   )٥(أحكام قوانين الأحوال الشخصية

                                         
                   منـى ذو الفقـار    . محمد ممدوح صبري الطباخ أوجه الاختلاف بين المرأة والرجل في أحكام الشريعة الإسلامية والقانون الوضـعي أ   / المرأة المصرية في عالم متغير، نقلاً من د       : انظر) ١(

  .     ٤٧٧ص 
للمطلقة الحاضنة بعد طلاقها الاستقلال مع صغيرها بمسكن الزوجية المؤجر، ما لم يهيئ المطلق مسكناً آخر مناسباً، فإذا انتهت الحضانة أو تزوجت            : " تنص على " ١"المادة الرابعة فقرة    ) ٢(

  .        ١٩٧٩ يونيو ٢١" أ" تابع  ٢٥لرسمية السنة الثانية والعشرون، العدد الجريدة ا: انظر. المطلقة فللمطلق أن يستقل دون مطلقته بذات المسكن إذا كان من حقه ابتداءاً الاحتفاظ به قانوناً
   .        ٢٠٠٣، الطبعة الثانية عشرة  ٢٠٧ ص٤موسوعة الفقه والقضاء في الأحوال الشخصية،  المستشار محمد عزمي البكري ج : ينظر ) ٣(
  ".         ٢٨" م، دعوى رقم١٩٨٥ مايو عام ١٦في  " ٢٠" الجريدة الرسمية العدد : ينظر )  ٤(
  .         ٤٧٨محمد ممدوح صبري الطباخ  ص / أوجه الاختلاف بين المرأة والرجل في أحكام الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي  د: ينظر )  ٥(
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 )١٩٨٣(

  م١٩٨٥لسنة ١٠٠الحماية القانونية للمرأة في ظل القانون رقم : المبحث الثاني
جاء هذا القانون وعالج النقطتين اللتين كانتا سبباً في الهجوم على القانون الملغـي، كمـا                

  :نظم القانون حق الطاعة كما يأتي
  : إذا تزوج عليها زوجهاحق الزوجة في طلب الطلاق: أولاً

 جعل القانون المذكور للزوجة التي يتزوج عليها زوجها الحق فـي طلـب الطـلاق إذا                
  .)١(أثبتت وقوع ضرر مادي أو أدبي عليها من جراء ذلك

  :مسكن الحضانة: ثانياً
علـى الـزوج   : " مكرراً ثالثاً" ١٨"م فنص في المادة ١٩٨٥ لسنة ١٠٠عالج القانون رقم    

 يهيء لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب فإذا لم يفعـل             المطلق أن 
خلال مدة العدة، استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مـدة الحـضانة               
وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به إذا هيأ لهم                 

ويخير القاضي الحاضنة بين الاسـتقلال      .  مدة العدة  المسكن المستقل المناسب بعد انقضاء    
وللنيابة العامة أن   . بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها أجر مسكن مناسب للمحضونين لها          

تصدر قرارا فيما يثور من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية المـشار إليـه حتـى                
  ).٢("تفصل المحكمة فيها

 م اسـتناداً إلـى مخالفتهـا        ١٩٩٦م دستوريتها عام     إلا أنه قد طعن على هذه المادة بعد       
 ١٨وبناء عليه حكمت المحكمة بعدم دستورية المـادة         . )٣(من الدستور " ٢،٣٤" للمادتين  

 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال      م١٩٨٥ لسنة   ١٠٠مكرر ثالثاً المضافة بالقانون رقم      
  :، وذلك فيما نصت عليه وتضمنته من)٤(الشخصية

ها المطلق بتهيئة مسكن مناسب لصغاره من مطلقته وحاضنتهم ولو كان لهـم               إلزام  -١
  .مال حاضر يكفي لسكناهم، أو كان لحاضنتهم مسكن تقيم فيه مؤجرا كان أم غير مؤجر

                                         
ج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعـذر  و يجوز للزوجة التي تزو    : " م على   ١٩٨٥ لسنة   ١٠٠من القانون رقم    " ٢"مكرر فقرة   " ١١"فتنص المادة   )  ١(

ويسقط حق الزوجة في طلب التطليق لهذا السبب بمـضي  . معه دوام العشرة بين أمثالهما ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد فإذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة               
وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم أنه متزوج بسواها . ويتجدد حقها في طلب التطليق كلما تزوج بأخرى. لزواج بأخرى، إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمناً         سنة من تاريخ علمها با    

    .        م١٩٨٥ يوليه ٤تابع في " ٢٧"الجريدة الرسمية العدد : انظر. ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب التطليق كذلك
  .          م١٩٨٥ يوليو سنة ٤تابع في " ٢٧"الجريدة الرسمية العدد : ينظر) ٢(
من ذات الدسـتور  " ٣٤"، وتنص المادة "الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع       : " م تنص على  ١٩٧١المادة الثانية من دستور     ) ٣(

الملكية الخاصة مصونة ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقـاً للقـانون، وحـق        : " على
               .١٩٧١ سبتمبر ١٢، الصادر في "أ "  مكرر ٣٦الجريدة الرسمية، العدد ".  الإرث فيها مكفول

 ينـاير  ١٨، ٣، والمنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣٤٧، ص ٢٠ دستورية،  ق٧م دستورية عليا، مكتب فني ١٩٩٦ /١/ ٦ ق، جلسة ٨ لسنة   ٥حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية       )  ٤(
  .          م١٩٩٦سنة 
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  )١٩٨٤(

 بأن يكـون إعـداده مـسكناً        - إذا كان مسكن الزوجية مؤجراً     -  تقييدها حق المطلق    -٢
 خلال فترة زمنية لا يتعداها، نهايتهـا عـدة          مناسباً لصغاره من مطلقته وحاضنتهم واقعاً     

  .مطلقته
 وبناء على هذا الحكم يصبح التزام المطلق بإعداد مسكن لصغاره مع حاضـنتهم مقيـداً               

  .بألا يكون لحاضنتهم مسكن يخصها، ولا لصغاره مال ينفقون منه على سكناهم
  :حق الطاعة: ثانياً

تفاق على عكسه أو النزول عنه فإذا خرجت         وحق الطاعة من النظام العام، ولا يجوز الا       
الزوجة عن طاعة زوجها بأن خرجت من مسكن الزوجية رغماً عنه، كـان للـزوج أن                
يستعين بالقضاء ثم بالسلطات العامة لإجبارها على الدخول في طاعته، وقـد كـان هـذا       

الزوجة الحال سبباً في اعتراض النساء بعد أن خلطن بين الطاعة ذاتها كأمر واجب على               
لزوجها شريطة أن يكون أميناً عليها نفساً ومالاً، وبين تدخل الـسلطة لإجبارهـا عليهـا             

من اللائحة الـشرعية   " ٣٤٥" وكانت المادة " بيت الطاعة " والتي اصطلح على تسميتها     
تنفيذ الحكم بالطاعة، وحفظ الولد عند محرمه والتفريق بين الزوجين ونحو           : " تقضي بأن 
علق بالأحوال الشخصية، يكون قهراً ولو أدى إلى اسـتعمال القـوة ودخـول              ذلك مما يت  

   ٠)١("المنازل
        وظلت هذه المادة باقية حتى بعد أن تم إلغاء القضاء الشرعي وإلغاء بعض مـواد          

لـسنة  " ١٠٠" حتى جاء القانون رقـم       ١٩٥٥لسنة  " ٤٦٢"اللائحة الشرعية بالقانون رقم     
رامتها ومنع حكم الطاعة بالقوة، وصار بعدها كل مـا يترتـب             م وأعاد للمرأة ك    ١٩٨٥

على امتناع الزوجة عن العودة إلى منزل زوجها بعد إنذارها على يد محضر أن تـسقط                
نفقتها من هذا التاريخ إذا كان امتناعها عن العودة بغير وجه حق، أما إذا كـان امتناعهـا    

" ١١"الطلاق والنفقة، فتـنص المـادة       عن العودة بحق فيمكنها الطعن في الإنذار وطلب         
إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف النفقـة مـن        : " مكرر ثانياً على أنه   

تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياهـا              
فـي هـذا    للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها، وعليه أن يبـين               

وللزوجة الاعتراض على هذا أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوماً          . الإعلان المسكن 
من تاريخ هذا الإعلان، وعليها أن تبين في صحيفة الاعتراض الأوجه الـشرعية التـي               

ويعتد بوقـف نفقتهـا   . تستند إليها في امتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها 
                                         

  .             غير اعتيادي٥٣م  العدد ١٩٣١ مايو ٢٠ – محرم ٢يوم الأربعاء " ية الوقائع المصر" م، الجريدة الرسمية ١٩٣١ لسنة ٧٨مرسوم بقانون رقم ) ١(
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وعلى المحكمة عنـد نظـر   . تهاء ميعاد الإعتراض إذا لم تتقدم به في الميعاد    من تاريخ ان  
الاعتراض، أو بناء على طلب أحد الزوجين، التـدخل لإنهـاء النـزاع بينهمـا صـلحاً       
باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة، فإذا بان لها أن الخلاف مستحكم وطلبـت الزوجـة              

مـن هـذا     "  ١١ ،٧" لموضحة في المـواد     التطليق اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم ا     
  ".القانون 

 وبهذا يكون المشرع أعاد للمرأة كرامتها حيث إنها كانت قبل ذلك تـساق إلـى منـزل                 
إما عودة الزوجـة    : الزوجية رغم أنفها، وبهذا أصبحت دعوى الطاعة تنتهي بأحد أمرين         

إجبارهـا علـى هـذه      لزوجها طواعية، وإما الحكم بوقف نفقتها إذا رفضت العودة دون           
  )١(العودة

 م  ٢٠٠٠ لـسنة    ١رقـم    الحماية القانونية للمرأة في ظـل القـانون       : المبحث الثالث 
  )٢ (:والخاص بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية

م، والذي يظهر مـن     ٢٠٠٠ صدر هذا القانون في التاسع والعشرين من شهر يناير عام           
شرع على توحيد قواعد وإجراءات التقاضـي فـي مـسائل الأحـوال             خلاله حرص الم  

الشخصية للقضاء على ظاهرة بطء التقاضي، إلا أن هذا القانون وبالرغم مـن طبيعتـه               
الإجرائية تضمن الكثير من الحقوق المشروعة لإنصاف المرأة ؛ ترسيخاً لمبدأ المـساواة             

لتزمت بها الدولة المصرية من خـلال       بين الرجل والمرأة في القوانين والتشريعات التي ا       
توقيعها على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ومن أهم هذه الحقوق التـي تـضمنها هـذا               

  :القانون ما يلي
  : حق الخلع- ١

 وحق الخلع رغم إقرار الشريعة الإسلامية له من بدايـة العهـد الإسـلامي ونـصوص       
لمصري لم يكن يـنص عليـه فـي أي    القرآن واضحة في سنه وتشريعه إلا أن القانون ا        

م فنص  ٢٠٠٠ لسنة   ١قانون للأحوال الشخصية قد صدر قبل ذلك حتى جاء القانون رقم            
للزوجين أن يتراضيا فيمـا بينهمـا علـى         : " منه بقوله  " ٢٠" على هذا الحق في المادة      

هـا  الخلع فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوج  
بالتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية وردت عليه الـصداق الـذي أعطـاه لهـا،             
حكمت المحكمة بتطليقها عليه، ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الـصلح            

                                         
  .          ٤٨٣محمد ممدوح صبري الطباخ، ص/  أوجه الاختلاف بين المرأة والرجل في أحكام الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي د: ينظر )  ١(
  .          م٢٠٠٠ يناير سنة ٢٩ في  مكرر، الصادر٤الجريدة الرسمية، العدد : ينظر )  ٢(
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  )١٩٨٦(

بين الزوجين، وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثـة              
والفقرتين الأولى والثانية من    " ١٨"لمبين في الفقرة الثانية من المادة       أشهر، وعلى الوجه ا   

من هذا القانون، وبعد أن تقرر الزوجة صراحة أنهـا تـبغض الحيـاة مـع                " ١٩"المادة  
زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشي ألا تقيم حـدود االله بـسبب               

لخلع إسقاط حضانة الصغار أو نفقتهم أو أي حق         ولا يصح أن يكون مقابل ا     . هذا البغض 
ويقع الخلع في جميع الأحوال طلاق بائن ويكون الحكم غير قابـل للطعـن              . من حقوقهم 

  ".عليه بأي طريق من طرق الطعن
 وهكذا وبمقتضى هذا القانون المشار اليه تم تقنين الخلع لأول مرة في النظـام القـانوني          

  .شيء من التفصيل فيما بعدالمصري والذي سوف نتعرض له ب
 م مشكلة تعـسف الأزواج      ٢٠٠٠ لسنة   ١عالج القانون رقم    :  سفر الزوجة للخارج   - ٢

في استخدام حقهم الذي كان مخولاً لهم بمنع زوجاتهم من السفر للخارج فنص في المـادة      
الأولى منه على أنه إذا ثار نزاع حول سفر الزوجة، في أحـوال تـوتر العلاقـة بـين                   

ين، فإنه يمكن اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية الـذي لـه أن               الزوج
  .يصدر أوامر على عرائض في مسائل الأحوال الشخصية

 وبذا يكون المشرع قد عالج مشكلة تعسف الزوج ضد زوجته بمنعها مـن الـسفر فـي                 
خارج، كمـا ألغـى     حالات قد تضر بالزوجة إضراراً بالغاً كأن تكون في مهمة علمية بال           

القضاء الدستوري كافة النصوص التي كانت تشترط موافقة الزوج على مـنح الزوجـة              
  . )١(جواز السفر أو تجديده

م، الذي صـدر    ١٩٩٦لسنة   " ٣٩٣٧"  وكانت المادة الثالثة من قرار وزير الداخلية رقم         
ترط موافقـة   م، وتـش  ١٩٥٩لسنة   " ٩٧" من القانون رقم     " ١١ ،٨" بناء على المادتين    

الزوج لمنح الزوجة جواز السفر أو تجديده، كما كانت تشترط سريان تلك الموافقة طوال              
مدة سريان الجواز، وألا يقوم الزوج بإلغاء تلك الموافقة بـإقرار يقدمـه إلـى مـصلحة              

  .الجوازات قبل سفر الزوجة بوقت مناسب
 ـ " ٢٤٣" قم   لكن المحكمة الدستورية العليا في الدعوى ر        ق دسـتورية فـي               ٢١سنة  ل

م، وبالتالي تـم    ١٩٥٩من قانون   " ٨،١١" م قضت بعدم دستورية المادة       ٢٠٠٠ نوفمبر   ٤
إلغاء المادة الثالثة من القرار الوزاري الذي يشترط موافقة الزوج لمنح زوجتـه جـواز               

                                         
من القرار الجمهوري بالقـانون  ) ١١ ،٨(بشأن عدم دستورية المادتين : ، ومضمون الحكم ٢٠٠٠ – ١١ – ١٦:  دستورية تاريخ النشر ٢١ لسنة ٢٤٣حكم المحكمة الدستورية العليا رقم     )  ١(

  .١٩٩٦ / ٣٩٣٧من قرار وزير الداخلية ) ٣(الخارجية سلطة تحديد شروط منح جواز السفر وبسقوط المادة  فيما تضمنه من تخويل وزير الداخلية بموافقة وزير ١٩٥٩ / ٩٧
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منع مـن   السفر أو تجديده، كما نص حكم المحكمة الدستورية العليا على أنه لا يوجد ما ي              
أن ينظم القانون منح وتجديد وسحب جواز سفر الزوجة، بالتوازن بين حقوقها الدستورية             
في التنقل والسفر وبين واجباتها نحو أسرتها وعملها في المجتمع ومساواتها بالرجل دون             

  )١(إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية
  : الاعتداد بدعوى التطليق في الزواج العرفي-٣

 م  ينص على عدم الاعتداد بدعوى الزوجية عند          ١٩٨٥لسنة   " ١٠٠" ن رقم    كان القانو 
الإنكار إلا إذا كان الزواج ثابتاً في ورقة رسمية حيث إنها برضائها بذلك قد تنازلت عن                 

  .جميع حقوقها المالية والشرعية ومن ثم يفقد الطلاق آثاره وتوابعه من حقوق وواجبات
 م فأورد استثناءاً على هذا القانون الـسابق ذكـره،           ٢٠٠٠ لسنة " ١"  فجاء القانون رقم    

فنص على سماع دعوى التطليق من الزوجة إذا كان زواجها ثابتا بأيـة كتابـة، حيـث                 
ولا تقبـل عنـد      " ... : على أنـه   ٢٠٠٠لسنة  " ١"من القانون رقم     " ١٧" نصت المادة   

حقة على أول أغـسطس سـنة    في الوقائع اللا-الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج  
ما لم يكن الزواج ثابتاً بوثيقة رسمية، ومع ذلك تقبل دعوى التطليـق أو الفـسخ            . ١٩٣١

  .)٢(..." بحسب الأحوال دون غيرهما إذا كان الزواج ثابتاً بأية كتابة 
  : عدم جواز إثبات الرجعة إلا بإعلان الزوجة-٤

مع عـدم الإخـلال بحـق      :"  م ٢٠٠٠  لسنة ١من القانون رقم     " ٢" جاء في نص المادة     
الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، لا يقبل عند الإنكـار ادعـاء                
الزوج مراجعة مطلقته ما لم يعلنها بهذه المراجعة بورقة رسمية قبل انقضاء ستين يومـاً               

ذلك مـا لـم     لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر من تاريخ توثيق طلاقه لها، و            
  .)٣("تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة

   وبذلك النص يكون المشرع قد وضع حداً لكثير من الحالات التي كان الـزوج يطلـق          
زوجته طلاقاً رجعياً ثم يغيب عنها لسنوات طويلة فإذا قررت الزوجـة الـزواج بـآخر                

مته أثناء عدتها دون علمها فإذا تزوجت تكون قـد          تفاجأت بأن الزوج قد أعادها إلى عص      
  . )٤ (جمعت بين زوجين مما يعرضها للمسائلة القانونية

                                         
  .          ١٥٦فتوح عبداالله الشاذلي ص/ الحقوق الإنسانية للمرأة بين التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية  د: ينظر) ١(
  .         م ٢٠٠٠نة  يناير س٢٩ مكرر، في ٤الجريدة الرسمية، العدد ) ٢(
  .      م٢٠٠٠ يناير سنة ٢٩ مكرر، في ٤الجريدة الرسمية، العدد ) ٣(
  .       ٢٠٠٠سنة ،٣٢منى ذو الفقار ص . المرأة المصرية في عالم متغير، بحث منشور بالمجلس القومي للمرأة  أ: ينظر )  ٤(
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  )١٩٨٨(

  : إلزام القانون المحكمة بالتحكيم لإيقاع الطلاق-٥
من ذات القانون على التزام المحكمة بالأخذ بنظام التحكيم فـي           " ١٩" حيث نصت المادة    

عاوى التطليق التي يوجب فيها القانون نـدب حكمـين    في د : " دعوى التطليق، فورد فيها   
 - قـدر الإمكـان   -يجب على المحكمة أن تكلف كلاً من الزوجين بتسمية حكم من أهله      

في الجلسة التالية على الأكثر، فإن تقاعس أيهما عن تعيين حكمه أو تخلف عن حـضور                
 المحكمة في الجلـسة     وعلى الحكمين المثول أمام   . هذه الجلسة عينت المحكمة حكماً عنه     

التالية لتعيينهما ليقررا ما خلصا إليه معاً، فإن اختلفا أوتخلف أيهما عن الحضور تـسمع               
وللمحكمة أن تأخذ بما انتهـى  . المحكمة أقوالهما أو أقوال الحاضر منهما بعد حلف اليمين   

  .)١("اليه الحكمان، أو بأقوال أيهما، أو بغير ذلك مما تستقيه من أوراق الدعوى
وإِن خِفْـتُم  : (  وحسناً ما فعل المشرع إذ جاء نصه موافقاً لصريح القرآن في قوله تعالى            

                ا إِنمنَهيب فِّقِ اللَّهوا يلَاحا إِصرِيدي ا إِنلِهأَه ا مِنكَمحلِهِ وأَه ا مِنكَمثُوا حعا فَابنِهِميشِقَاقَ ب
ولقد خول المشرع الحكمين أن يتعرفـا أسـباب الـشقاق بـين     ) ٢()يرا اللَّه كَان علِيما خَبِ   

الزوجين ويبذلا جهدهما في الإصلاح إن أمكن العمل على إزالتها وضرورة بذل جهدهما             
في إصلاح ذات البين وجمع الطرفين في مجالس عائلية يحـددان زمانهـا ومكانهـا لا                

ن الأقـارب أو الـوكلاء أو مـن         يحضرها إلا الزوجان، ومن يقرر الحكمان حضوره م       
يستعان به في الإصلاح، فإن لم تثمر مساعي الإصلاح وبقي طالب التطليق مصراً على               
طلبه قدما حكمهما إلى القاضي متضمناً تحديد مصدر الشقاق ومن هـو المـسيء مـن                

فإذا ثبت أن الإساءة كلها من الزوج تقرر التطليـق بطلقـة بائنـة دون               ، الزوجين للآخر 
اس بحقوق الزوجة المترتبة على الزواج والطلاق، أما إذا كانت الإساءة كلهـا مـن               المس

 وعلى ذلك فـإن رأي    ) ٣ (.الزوجة قرر الحكمان التطليق مقابل بدل مناسب تدفعه الزوجة        
الحكمين استشاري وليس ملزماً للمحكمة ولها أن تأخذ به أو بجزء منه أو تطرحه بالكلية               

روف كل واقعة فهي صاحبة الراي الأول والأخيـر فـي ذلـك    حسب ما يتبين لها من ظ 
  .بخلاف ما كان عليه الحال قبل التعديل

  : الطعن على أحكام الطلاق– ٦
كانت المرأة في ظل القوانين السابقة على هذا القانون تعاني ظلما بيناً، حيث كانت المرأة               

فتأتي محكمة النقض بعـد     التي تحكم لها محكمة الاستئناف بالتطليق فتتزوج بزوج آخر،          
                                         

  .    م٢٠٠٠ يناير ٢٩ مكرر، ٤الجريدة الرسمية، العدد ) ١(
  .    ٣٥:  سورة النساء، آية رقم)٢(
  .٣٩١الموسوعة الشاملة في شرح قانون الأحوال الشخصية والأسرة  المستشار سيد عبد الرحيم الشيمي،  ص : ينظر ) ٣(
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حتـى وإن  . ذلك لتنقض هذا الحكم، مما يؤدي إلى التفريق بين المرأة وزوجهـا الجديـد         
م ٢٠٠٠ لـسنة  ١كانت قد أنجبت منه مما يدخلها في مشاكل عديدة فجاء القـانون رقـم               

لا تنفذ الأحكام الصادرة فـي      : "  على أنه  ٦٣ليعالج هذه الثغرة القانونية فنص في المادة        
سخ عقود الزواج أو بطلانها أو بالطلاق أو التطليق إلا بانقضاء مواعيد الطعـن عليهـا            ف

بطريق النقض، فإذا طعن عليها في الميعاد القانوني، استمر عدم تنفيذها إلى حين الفصل              
وعلى رئيس المحكمة أو من ينيبه تحديد جلسة لنظر الطعـن مباشـرة أمـام       . في الطعن 

وز ستين يوماً من تاريخ إيداع صـحيفة الطعـن قلـم كتـاب              المحكمة في موعد لا يجا    
المحكمة أو وصولها إليه، وعلى النيابة العامة تقديم مذكرة برأيها خلال ثلاثين يوماً على              

وإذا نقضت المحكمة الحكم كان عليها أن تفصل        . الأكثر قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن     
  .   )١("في الموضوع

نص المادة أوقف تنفيذ الأحكام الصادرة بالفسخ أو البطلان لعقود                  فنلاحظ هنا أن    
الزواج أو الطلاق والتطليق لحين انقضاء الطعن عليها بطريق النقض أو لحـين الفـصل     

كما ألزم القانون محكمة النقض إذا نقضت الحكم أن تفـصل فـي موضـوع      . فى الطعن 
محكمة الإستئناف الأمر الـذي     الدعوى، حرصاً على عدم إعادة الدعوى مرة أخرى إلى          

قد يطيل أمد التقاضى، وهذا يثقل على كاهل المرأة وبذا يكون المشرع قـد أزال حرجـاً              
     ).٢ (شديداً كانت تقع فيه الكثير من المطلقات

 الخاص  ٢٠٠٤ لسنة   ١٠القانون رقم    الحماية القانونية للمرأة في ظل    : المبحث الرابع 
  )٣ (:سرةبإصدار قانون إنشاء محاكم الأ

 وهو من التطورات الهامة في مجال الأحوال الشخصية للأسرة بصفة عامـة وللمـرأة              
  :بصفة خاصة، وتتمثل أهم أحكام هذا القانون فيما يأتي

 مما  - في دائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية        - إنشاء محاكم تسمى محاكم الأسرة       - ١
ات مواطنيها ويقرب العدالة إليهم فـي       يتيح تعددها في هذه الدائرة على نحو يلبي احتياج        

أحوالهم الشخصية، وكذلك إنشاء دوائر استئنافية متخصصة في دائره كل مـن محـاكم               
  .الاستئناف لنظر الطعون التي ترفع إليها عن أحكام محاكم الأسرة

 تأليف محكمة الأسرة من ثلاثة قضاة يكون أحدهم علـى الأقـل بدرجـة رئـيس                 - ٢
  .ةبالمحكمة الإبتدائي

                                         
  .    م٢٠٠٠ يناير ٢٩ مكرر، في ٤الجريدة الرسمية، العدد : ينظر ) ١(
  .    ٤٩١،٤٩٢محمد ممدوح صبري الطباخ، ص/ لشريعة الإسلامية والقانون الوضعي  دأوجه الاختلاف بين المرأة والرجل في أحكام ا: ينظر )  ٢(
  .    ٢٠٠٤ مارس سنة ١٨، في "أ "  تابع ١٢الجريدة الرسمية، العدد : ينظر) ٣(
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 أنشأ القانون نيابة متخصصة لشئون الأسرة تتولى قانوناً المهـام المخولـة للنيابـة               - ٣
العامة أمام محاكم الأسرة ودوائرها الإستئنافية ويكون تدخلها فـي الـدعاوى والطعـون              

  .وجوبيا وإلا كان الحكم باطلاً
دل ويضم عدداً كافيـاً      أنشأ القانون مكتباً لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة الع         - ٤

  .من الأخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين
 جعل القانون الأحكام الصادرة من محاكم الأسرة غير قابلة للطعـن فيهـا بطريـق                - ٥

  .النقض
 أنشأ بكل محكمة للأسرة إدارة خاصة لتنفيذ الأحكام والقرارات الـصادرة منهـا أو               – ٦

  .من دوائرها الاستئنافية
      وبالتالي يكون القانون قد عمل على توحيد جهة التقاضي بالنسبة لجميـع مـسائل       

الأحوال الشخصية، كما نظر إلى واقع الأسر المهددة بالتفكك، وسعى إلى إصلاح الخلـل          
الواقع بين الزوجين عن طريق مكتب تسوية المنازعات الأسرية الذي يضم عـدداً مـن               

ين والقانونيين بما يحافظ على اسـتمرار العلاقـة الزوجيـة           الخبراء الاجتماعيين والنفسي  
ويحمي الأبناء من الضياع، كما اهتم بتحقيق العدالة الحاسمة فاهتم بتيـسير الإجـراءات              
التي كانت تستغرق قبل ذلك سنوات طويلة فعمل على تنفيذ الأحكام باعتبارهـا الهـدف               

  .الأساسي من التقاضي
 ٢٠٠٤ لسنة ١١القانون رقم  نونية للمرأة في ظلالحماية القا: المبحث الخامس

  )١ (:بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة
لما كثرت المشكلات العملية بين أفراد الأسرة من جراء عدم تنفيـذ الأحكـام الـصادرة                
بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أوالأولاد أوالأقارب وتمثل ذلك في امتناع المحكوم عليـه              

م الصادرة ضده بالنفقة فأثر ذلك على الأسرة بتحمـل الأعبـاء الماليـة              من تنفيذ الأحكا  
فكـان  . الملقاة على عاتقها تجاه أولادها الصغار خاصة الزوجة أو المطلقة التي لا تعمل            

وذلك كله من جراء استعمال المحكوم عليه لأسـاليب الحيـل           ، لازم ذلك ضياع الأولاد     
ام والتشفي من الزوجة أو المطلقة، لذلك فقد تدخل         لوقف تنفيذ الحكم لا لشيء سوى الانتق      

 م بتنظيم بعض إجـراءات التقاضـي فـي          ٢٠٠٠ لسنة   ١المشرع بإصدار القانون رقم     
منه مفاده ضمان تنفيـذ الأحكـام        " ٧٩" حتى   " ٧١" الأحوال الشخصية في المواد من      

كـون الإشـراف    الصادرة بالنفقة للزوجة والمطلقه والأولاد والأقارب، ونص على أن ي         
                                         

  .      ٢٠٠٤ /٣ /١٨، بتاريخ "أ " ١٢ بإنشاء محاكم الأسرة، المنشور بالجريدة الرسمية، العدد ٢٠٠٤ لسنة ١١القانون رقم ) ١(
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م الخاص بإنـشاء صـندوق      ٢٠٠٤ لسنة   ١١لبنك ناصر الاجتماعي ثم جاء القانون رقم        
  . نظام تأمين الأسرة

 ويتبـع   ٧١م تنفيذاً لنص المـادة      ٢٠٠٤ لسنة   ١١فأنشىء الصندوق بموجب القانون رقم      
الصندوق بنك ناصر الاجتماعي مستهدفاً مساعدة الأسر التي هجرها عائلها بـلا منفـق،           
ويضمن تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير النفقات والأجور وما في حكمها لصالح المستفيدين            
من الزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين وقد ألزم المشرع الأسرة بالاشتراك في هذا               

  :النظام التأميني بالفئات التالية
  . خمسين جنيهاً عن كل واقعة زواج يدفعها الزوج- ١
  . جنيهاً عن كل واقعة طلاق أو المراجعة، يدفعها المطلق أو المراجع  خمسين- ٢
  عشرين جنيهاً عن كل واقعة ميلاد، يدفعها المبلغ عن الميلاد مـرة واحـدة عنـد                  - ٣

  .حصوله على شهادة الميلاد
 بجانب بعض الموارد الأخرى التي تؤول إلى الصندوق مثل المبالغ التـي تـؤول إلـى             

  ).١ (٢٠٠٠ لسنة ١ من القانون رقم ٧٥ ،٧٤ ،٧٣كام المواد الصندوق وفقاً لأح
        ومن كل ما سبق يتضح لنا أن قوانين الأحوال الشخصية في مصر قد تطـورت               
تطوراً كبيراً وأقرت العديد من الحقوق للمرأة وعملت على إلغاء كافة أشكال التمييز ضدها 

اريخ التـشريعي لقـوانين الأحـوال       خاصة في هذا المجال الهام والحيوي على مدار الت        
الشخصية، وإن كان هناك العديد من المطالب النسائية والتي ننتظر النص عليها في قانون            
الأحوال الشخصية الجديد الذي دارت حوله العديد من المناقشات مـن قبـل المؤسـسات      

ة، والمجلس الأزهر الشريف، والكنيسة، والمجلس القومى للطفولة والأموم: المعنية به مثل
القومي للمرأة، وكان مجلس الوزراء قد أحال للبرلمان مقترحاً متكاملاً للقانون في فبراير             

م، إلا أنه قوبل بجدل مجتمعي، وانتقده العديد من المنظمات النـسوية والتـي              ٢٠٢١عام  
 أعلنت انتقادها بكونه لم يحسم أي مشكلة إجرائية عانت منها المرأة لسنوات طويلة، وأسفر

 ومن أوجه الخلافات حول هذا      )٢(هذا الجدل عن سحب الحكومة مشروعها المقدم للمجلس       
                                         

على الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمـال وجهـات         : "  م على  ٢٠٠٠ لسنه   ١ من القانون رقم     ٧٣تنص المادة   ) ١(
سلحة والنقابات المهنية وغيرها من جهات أخرى، بناء على طلب من بنك ناصر الاجتماعي مرفق بـه  القطاع الخاص والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وإدارة التأمين والمعاشات والقوات الم      

 حكمها من هذا القانون من المرتبات وما في " ٧٦" صورة طبق الأصل من الصورة التنفيذية للحكم وما يفيد تمام الإعلان أن تقوم بخصم المبالغ في الحدود التي يجوز الحجز عليها وفقاً للمادة    
إذا كان المحكوم عليه من غير ذوي المرتبات أو الأجور أو المعاشات : "  تنص علي " ٧٤" المادة   ."من المعاشات وإيداعها خزانة البنك فور وصول الطلب إليها ودون حاجة إلى إجراء آخر

 أحد فروعه أو وحدة الشئون الاجتماعية الذي يقع محل إقامته في دائرة أي منها في الأسـبوع الأول  او وما في حكمها، وجب عليه أن يودع المبلغ المحكوم به خزانة بنك ناصر الاجتماعي أو      
لية أنفقها لبنك ناصر استيفاء ما قام بإدائه من نفقات وأجور وما في حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فع: " على " ٧٥"  كما تنص المادة    ،".من كل شهر متى قام البنك بالتنبيه عليه بالوفاء        

 ٤ بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، الجريدة الرسـمية، العـدد   ٢٠٠٠ لسنة ١القانون رقم : انظر".  بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها     
   م       ٢٠٠٠ يناير سنة ٢٩مكرر، 

  م٢٠٢٢ اغسطس ٢٠ تاريخ الدخول ،، بقلم محمود العمريم٢٠٢٢ يناير ١جريدة اليوم السابع، عدد السبت ) ٢(
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  )١٩٩٢(

المشروع للقانون المقترح المواد الخاصة بالنفقات سواء العدة أو الطفل، والأمـور التـي              
والتـي تجعـل   " ٢٠"تخص حقوق المرأة، وترتيب سن حضانة الطفل وخاصـة المـادة      

بيد الجدة والدة الأم وتنتزع الحـضانة مـن الأب بقـوة    حضانة الطفل في حالة وفاة الأم   
  .القانون بالإضافة إلى بعض المواد الخاصة بالطلاق والخلع

 وإتماماً للفائدة نتعرض بشئ من التفصيل لبعض الحقوق التي أقرتها الشريعة الإسـلامية      
ت والحقوق  وقوانين الأحوال الشخصية المصرية للمرأة ترسيخا لمبدأ المساواة في الواجبا         

  :بين الجنسين بل وفي بعض الأحيان تمييزا لها على الرجل نوضحها في المطلب التالي
  تم بحمد االله
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 )١٩٩٣(

  الخاتمة
ونعوذ باالله العظيم من شرور أنفسنا وسـيئات         ،ونستهديه، ونستعينه، إن الحمد الله  نحمده    

  أعمالنا
  ...وبعد 

  :فيقه من كتابة بحثي هذا وتوصلت فيه إلي النتائج الآتيةفقد انتهيت بعون االله تعالي وتو
تعيش المرأة المصرية الآن أزهى عصورها، فلم يعد هناك سقف لطموحاتها لاسـيما             -١

في ظل وجود إدارة سياسية مساندة لها، تتيح لها المزيد من الانطلاق في خدمة مجتمعها               
في مختلف ساحات العمل السياسي     ويكفل لها كافة الحقوق ويحث على تواجدها الإيجابي         

والاقتصادي والاجتماعي، وقد تحقق لها في غضون سنوات قليلة مكاسـب كثيـرة فـي               
كما قامـت الدولـة     . العديد من المجالات ومنها التعليم والصحة وتولي المناصب العامة        

بالعديد من الاصلاحات التشريعية بجميع أشـكالها لتحقيـق ذلـك ولكـي تتوافـق مـع         
  .مات الوطنية وخاصة ما يتعلق بالاتفاقيات الدوليةالالتزا

إن القوانين وحدها لا تستطيع أن تضمن الحماية للمرأة  إذ أن هذا الأمر يتطلب وعيا                -٢
فإن القـانون وإن كـان   ، وإيماناً بحق المرأة في المساواة ، تاما من المجتمع بكل طوائفه     

 عـن تغييـر مـشاعرهم وقناعـاتهم     يستطيع تغيير بعض تصرفات الأفراد إلا أنه يعجز 
  .الشخصية

وما أبريء نفسى "وختاماً فهذا جهد المقل فإن أصبت فمن االله وإن أخطأت فمن نفسي 
  "                    إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم 

  حشمت محمد عبده/ د.م .أ
  ق جامعة المنياأستاذ الشريعة الإسلامية المساعد بكلية الحقو
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  )١٩٩٤(

  فهرس المراجع
  .أولا القرآن الكريم

  :كتب التفسير: ثانيا
  ٠  ط  دار مصر للطباعة، تفسير القرآن العظيم-ابن كثير - ١
  .  دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، أحكام القرآن-ابن العربي  - ٢
 -٤ ط ،يريـة ط المن ،روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني       ،الألوسي البغدادي  - ٣

        ٠ م١٩٨٥ –هـ ١٤٠٥
  ٠ بيروت – أنوار التنزيل وأسرار التأويل، دار الكتب العلمية -البيضاوي  - ٤
 ط دار  ، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل          ، الزمخشري - ٥

  ٠ م ١٩٩٥ –ه ١٤١٥ – ١ ط– بيروت –الكتب العلمية 
  .  ط دار الغد العربي- مفاتيح الغيب -الفخر الرازي  - ٦
  . ط  المكتبة التوفيقية - الجامع  لأحكام  القرآن  -القرطبي - ٧
دار -جامع البيان عن تأويل آى القـرآن        "أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، تفسير الطبري         -٨

 ٠م٢٠٠١هجر للطباعة والنشر 
  :كتب السنة النبوية: ثانيا

 الطبعـة الأولـى   - بيـروت –مـشق   د– صحيح البخاري،  ط دار ابن كثيـر        -البخارى   - ١
  م،        ٢٠٠٢ –هـ ١٤٢٣

  م٢٠١٦ –ه ١٤٣٧ باكستان، ط –شي  كرات-ط دار البشرى، البخارى  صحيح البخاري - ٢
 –هــ   ١٤٢٤ابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحيح البخـاري، ط دار الحـديث             - ٣

  م٢٠٠٤
   ٠دار إحياء الكتب العربية تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي، مطبعة -ابن ماجه، سنن ابن  ماجه - ٤
  م ٢٠٠٥-هـ ١٤٢٦ القاهرة –الشوكاني، نيل الأوطار، ط دار الحديث  - ٥
  .   ط دار الحديث،  صحيح مسلم،- سلم بن الحجاج  - ٦
 ط الهيئة العامـة لـشئون المطـابع الأميريـة          ، المنهاج صحيح مسلم بن الحجاج     - النووى - ٧

  .م١٩٩٦ -ه١٤١٧
 – بيـروت    –قيق محمد عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية        الإمام البيقي، السنن الكبرى، تح     - ٨

    ٠هـ ١٤٢٤ -م٢٠٠٣لبنان، الطبعة الثالثة 
  ٠ابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، طبعة دار الحديث  - ٩



 

 )١٩٩٥(

  :كتب اللغة العربية
 ـ              -١ روت،  أحمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، تحقيق عبد السلام هارون، لبنان، بي

  م١٩٩٩دار الجيل 
 ، هـ١٤٢٠ – بيروت   - الدار النموذجية  – المكتبة العصرية    ، مختار الصحاح  ،الإمام الرازى -٢

  ٠م ١٩٩٩، ٥ط
     .لسان العرب-٣

  :كتب الفقه الإسلامي
 ابن رشد القرطبى الأندلسى المعروف بابن رشد الحفيد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، دار               -١

    ٠م ١٩٨٣ – هـ ١٤٠٣ ٢ ط–  مصر -الكتب الإسلامية 
 ابن شهاب الرملى، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنـان   - ٢

  . م٢٠٠٣
  كتاب رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار، دار عالم الكتاب              - ابن عابدين    - ٣

   ٠م ٢٠٠٣ –ه ١٤٢٣ الرياض، –للطباعة والنشر 
   بيروت،– ابن قدامة المقدسي، المغني، طبعة دار الفكر - ٤
 ابن قيم الجوزية، زاد المعاد في هدي خير العباد، تحقيق وائل احمد عبدالرحمن، المكتبـة               -ـ٥

  .م٢٠٠٨التوفيقية 
  ٠ بيروت– شرح فتح القدير، دار الكتب العلمية - ابن الهمام -ـ٦
ي، روضة الطالبين وعمدة المفتيين، ط المكتب       أبو زكريا يحيى بن شرف الدين النوو        -٢٠ -٧

  م، ١٩٩١ –هـ ١٤١٢الإسلامي، الطبعة الثالثة 
 المجمـوع شـرح المهـذب، المطبعـة     -  أبو زكريا يحيى بـن شـرف الـدين النـووى       -٨

  . م١٩٩٠المنيرية،
أبو يحيى زكريا الأنصارى الشافعى أسنى المطالب شـرح روضـة الطالـب، دار الكتـاب            -٩

   .الإسلامى
ـ أحمد بن غانم بن سالم بن مهنا شهاب الدين النفراوى الأزهرى المالكى، الفواكه الدوانى               -١٠

  ٠على رسالة ابن أبى زيد القيروانى، دار الفكر
  ٠ م٢٠١١أحمد محمد مصطفى، حقوق المرأة وواجباتها، دار النهضة العربية .   د-١١
 حركـات، دار الفكـر سـنة                     ق أحمد علـى    الشيخ إسحاق بن موسى مختصر خليل، تحقي       -١٢

   بيروت– ـه١٤١٥
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  )١٩٩٦(

أشرف مصطفى كمال، موسوعة قوانين الأحوال الشخصية، مـشروع مكتبـة           :  المستشار -١٣
  .المحامي، مكتبة المحاميين

 ـ١٤٢٥أمين عبدالمعبود، أحكام المواريث فى الفقه الإسلامى، كتاب جامعى، ط        . د -١٤  – ـ ه
  .م٢٠٠٤

 ـ ه ٢،١٤١٥ المنتاها، المكتب الأسلامى، ط    لب أولى النهى فى شرح غاية      الرحيبانى، مطا  -١٥
  . م١٩٩٤ –
رشدى شحاته أبوزيد، المدخل لدراسة الأحكام الشريعة للأحوال الشخصية فى          .  د -٤٩. ٢٠٠٧

  .الفقة الإسلامي،  بدون تاريخ أو دار نشر  
  .ئق، دار الكتاب الإسلامى زين الدين بن إبراهيم الشهير بابن نجيم المصري، البحر الرا-١٦
المستشار سيد عبدالرحيم الشيمى، الموسوعة الشاملة فى شرح قانون الأحـوال الشخـصية         -١٧

   ٠م ٢٠١٨والأسرة، إصدارات نادى القضاة، ط 
 شمس الدين  محمد بن أحمد الخطيب الشربيني، مغني المحتاج الى معرفة ألفاظ المنهـاج،          -١٨

  .طبعة دار الفكر، بيروت
شمس الدين محمد بن أبي العباس بن شهاب الدين الرملي، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج               -١٩

 لبنـان    – بيـروت    –في الفقه على مذهب الإمام الشافعي، طبعـة دار الكتـب العلميـة              
  م  ٢٠٠٣ – ـه١٤٢٤

هـ  تحفة المحتاج بشرح ٩٧٤ شهاب الدين احمد بن محمد بن حجر الهيثمي، المتوفى سنة         -٢٠
الإمام عبدالحميد الشرواني، والإمام احمـد بـن قاسـم          : ، مطبوع بهامشه حاشيتا   "نهاجالم

    ٠العبادي، ط دار إحياء التراث العربي
     ٠م٢٠٠٥/ـه١٤٢٦الإمام الشوكاني، نيل الاوطار، ط دار الحديث القاهرة -٢١
 الإسـلامية،  عبدالكريم زيدان، المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم فـي الـشريعة           /  د -٢٢

  مؤسسة الرسالة للنشر والتوزيع،
عبلة عبدالعزيز عامر، العنف ضد المرأة والحماية المقـررة لمواجهـة فـى الـشريعة              . د-٢٣

  ٠ م، دار النهضة العربية ٢٠٠١الأسلامية، ط 
 الشيخ عبدالوهاب خلاف، أحكام الأحوال الشخصية فى الشريعة الإسـلامية، ط دار القلـم        -٢٤

  م ١٩٩٠ -ـه١٤١٠زيع، الكويت، الطبعه الثانية للنشر والتو
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 )١٩٩٧(

 الحاوى الكبير فى فقه مذهب الإمام       - على بن حمد بن حبيب الماوردى البصرى الشافعى          -٢٥
 دار الكتـب  -الشافعى تحقيق الشيخ على محمد عوض والشيخ عادل أحمد عبـدالموجود      

   ٠ ١م، ط ١٩٩٩-هـ١٤١٩العلمية، بيروت، لبنان 
 تبيين الحقائق شـرح كنـز الـدقائق،          - الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي         الإمام فخر  -٢٦

   ٠هـ ١٣١٣الناشر دار الكتب الإسلامي القاهرة، 
الإمام الكاساني الحنفي، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، تحقيق الدكتور محمـد  محمـد               -٢٧

/ م٢٠٠٥ر، القـاهرة  دار الحديث، مص.تامر ومحمد السعيد الزينى ووجيه محمد علي، ط         
  . هـ١٤٢٦

 المدونة الكبرى رواية سحنون من إصـدارات وزارة الـشئون الإسـلامية             -الإمام مالك   -٢٨
  . والإوقاف والدعوة والإرشاد، المملكة العربية السعودية

  .محمد ابراهيم الحفناوي، الزواج، الطبعة العاشرة، مكتبة جزيرة الورد. د-٢٩
  م٢٠١٥ – ـ ه١٤٣٦ الأحوال الشخصية، ط دار الفكر العربى،  الإمام محمد أبو زهرة،-٣٠
                  محمد أحمد مكين، أحكام المواريث فى الـشريعة الأسـلامية، دار النهـضة العربيـة،              . د-٣١

  . م ٢٠٠١
 – جـدة  – الشيخ محمد بخيت المطيعى، تكملة المجموع شرح المهذب، مكتبـة الإرشـاد        -٣٢

  وديالمملكة العربية السع
 محمد بن يوسف ابن أبى القاسم العبدرى الغرناطى أبو عبداالله المـواق المـالكى، التـاج                 -٣٣

  م ١٩٩٤ – ـ ه١٤١٦، ١والإكليل لمختصر خليل، دار الكتب العلمية، ط
   م٢٠١٦محمد رضا،حقوق المرأة فى محكمة الأسرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط. أ-٣٤
حوال الشخصية في الشريعة الإسلامية والقوانين التي تحكمهـا    محمد علي محجوب، الأ   .  د -٣٥

  . في مصر، ط دار ناس
 العلامة محمد عليش، منح الجليل على شرح مختصر خليل، طبعة دار الفكـر، بيـروت                 -٣٦

  ٠م١٩٨٩
محمد محيى الدين عبد الحميد، الأحوال الشخصية فى الـشريعة الإسـلامية، مطبعـة              .  د -٣٧

  م١٩٤٢السعادة، الأولى 
دراسة مقارنة بين فقه المذاهب السنية      " محمد مصطفى شلبي،أحكام الأسرة في الإسلام       .  د -٣٨

 الطبعة الرابعـة    – بيروت   –، الدار الجامعية للطباعة والنشر      "والمذهب الجعفري والقانون  
  ٠م١٩٨٣ –هـ ١٤٠٣
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كام الـشريعة   محمد ممدوح صبرى الطباخ، أوجة الاختلاف بين المرأة والرجل فى أح          .  د -٣٩
  .  الإسلامية والقانون الوضعى 

 دور القاضى فى إيقاعه وسلطته فـى تكييـف      –محمد نجيب عوضين المغربى، الخلع      .  د -٤٠
  م٢٠١٢ – هـ ١٤١٣دعواه، طبعة المجلس الأعلى لشئون الإسلامية، 

جامعـة  ميادة محمد الحسن، القوامة في الأسرة بين التعليل والتقـصيد، كليـة الآداب،        .  د -٤١
  م٢٠٢٠ هـ، ١٤٤٢الملك فيصل، طبعة 

  .م ٢٠٠٠/هـ ١٤٣٠وهبه الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، دار الفكر. د-٤٢
  :كتب التاريخ وفلسفة القانون

 الطبعـة   ، مكتبة القاهرة الحديثة   ،، معالم تاريخ القانون المصري الفرعوني     ،محمود السقا .  د -١
  . م١٩٧٠الاولى  

              ،معالم تاريخ القانون المـصري الفرعـوني، مكتبـة القـاهرة الحديثـة            محمود السقا،   .  د -٢
  .م١٩٩٧ط 

  :كتب القانون
خالد جمال أحمد، الحماية القانونية للمرأة بين الواقع والمأمول، الهيئة المـصرية العامـة      .  د -١

  . م٢٠١٨للكتاب،
 الفقهـاء وأحـدث      وفقاً لآراء  سيد عبالرحيم الشيمي، الأحوال الشخصية والأسرة     : المستشار-٢

  .م نادي القضاة ٢٠١٨أحكام النقض،
  :الجرائد والمجلات

  .  الجريدة الرسمية-١
   جريدة الوقائع المصرية- ٢
 وزارة التخطيط والمتابعـة  - القاهرة – الهيئة العامة للاستعلامات، موقع البوابة الالكترونية  -٣

  .والإصلاح الإداري
  . دار العربي للنشر والتوزيع،وانين المصرية سلسلة التشريعات والق-٤

   :الأحكام والطعون
  .م٢٠٠٠ /٦/ ٣ تاريخ الجلسه – ق ٢٠، لسنة ١٥١ الطعن رقم -١
م ١٢/١٩٩٥/ ٢٥تاريخ الجلـسة  – قضائية ٦١ لسنة ٣٦ مدني الطعن رقم – محكمة النقض   -٢

   .١٠٣ رقم الصفحة – ٢ رقم الجزء -٤٣مكتب فني 
  


